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ن " یقول الله تعالى  وا ٓ رفع الله ا ات م تٓوا العلم در ن  كم و ا   .صدق الله العظيم" م

لى  ٔحمد الله  هذا العمل المتواضع إتمامتعالى 

تي إلىهذا العمل  ٔقدم رب لى  ن سهرا  ن الكريمين ا   الوا

ن ما و قلقهما و ا ل و اه تهما بعد عنایة الله عز و    لولا عنا

لي   هذه المر من التعليم إلىوصلت لما  لى مستق

  وهیبة و راویة إخوتيرمزي و  ٔ إلىكما اهدي هذا العمل 

راسة إلى لات ا  زملاء و زم

سعى إلى طلب العلم   إلى كل من 

لى حكم القانون   .سیادتهو  إلى كل من یدافع 

  

ن شاوش فا 



 
 

 

ي  رالحمد  ا اننالنا درب العلم و المعرفة و  ٔ   هذا العمل ٔداءلى  ٔ

ه بجزیل الشكر و الإ  نان في بحثنا هذا نتو   :إلىم

ل  التي و قدوتي ٔستاذتي لى هذه المذكـــالإشق ال ـــــراف  ٔستاذةرة، كانت م دة المرش ا

لي بتوجيهاتهـــــلم تبخ ة، و التيـــــو الناصح   ا ــــــــــــــل 

لقيمة التي كانت عو لي في    الشكر  تعبارا ٔسمىهذا البحث فلها مني  إتمامو نصائحها ا

ر ٔستاذة و التقد دة شاهیناز: ا ٔوفرالله الجزاء  او جزاه بودوح ما  .ا

ٔفاضل المناقشة لجنة ٔعضاء إلى الشكر بجزیل ٔتقدم كما ولهم لى ا  ق

اقشة   .المتواضع العمل هذا م

  

                                                                      

ن                                                                                                                              شـــــاوش فــــــا
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  ةـــــــــــــــمــقدم
ة      ة أم معنو ع فلها المشرع للأشخاص سواء طب ة  ل المنازعة الإدارة وسيلة قانون تش

ة حقوقهم في مواجهة الإدارة عن طر القضاء، و  قـة لوصـول إلى لعامة أو خاصة لحما الحق
ما يلجأ  سـتعمل القاضـي و سـائل محـددة تعينه على ذلك ،  وتحقيـ العدالـة غايـة القضـاء ، و 

ات ما يدعونه  م في  .إليها الخصوم لإث ـن النطـ بـالح م اد المسـتقرة قانونًـا أنـه لا  ومن الم
مرحلـة  عـد المـرور  ة منظـورة أمـام القضـاء الإدار إلا    .التحقيـقضـ

عة الدعو الإدارة هذه الأخيرة تنشأ على  و     قوم أساسا على طب عتمد التحقي الإدار و 
خصومة بين طرفين غير متكافئين و هما الإدارة بوصفها سلطة عامة ، و الفرد ، و تعرف 

أنها مجموعة  ام القضاء الإدار  ه أح الإجراءات الخصومة الإدارة بناءا على ما استقرت عل
مة بناءا على مسلك ايجابي يتخذ من جانب المدعى ، و  التي تبدأ بإقامة الدعو أمام المح
م الفاصل في النزاع فهي إذا حالة تنشأ من طرف إحد الجهات الإدارة العامة،  الح ينتهي 

ة لمصال ة بين أفراد عاديين تتصارع حقوقهم الذات ست خصومة شخص ح فالخصومة الإدارة ل
ة من جانب صاحب الشأن و  خاصة لكنها خصومة يدور فيها الصراع بين مصلحة شخص
ز المرح من حيث  التالي فهي تقف في المر مصلحة عامة تمثلها السلطات الإدارة العامة و 

ات   .الإث
ة تستقى منها      قة من قاعدة أساس شف الحق ستهدف  ة استقصاء  و التحقي هو عمل

ات و ال ح و الجزئ ل مقومات التحقي القانوني الصح ون للتحقي الإدار  تفاصيل حتى 
ة على أعمال الإدارة  اته في الرقا أداء واج فالته و ضمانته ، حيث يلزم القاضي الإدار 
أقصى درجات الدقة لمحاولة الوصول إلى نقطة التعادل بين تحقي المصلحة العامة للمجتمع 

ة الح وني هذا المجتمع و احترام و حما ة لم   .قوق الفرد
لة عدم التوازن بين أطراف الدعو الإدارة      ارها من هنا تظهر مش اعت ة و  لها خصوص

يراعيها القاضي الإدار في رقابته على أعمال الإدارة مما يؤثر هذا الأمر على دور القاضي 
ا لإعادة التوازن بين طرف ون ايجاب س الإدار الذ يجب أن  ين غير متكافئين و هو ما ينع



  ب 

على إجراءات التحقي التي يجب أن تكون خاصة و متميزة تساعد القاضي الإدار بهذا 
  .الدور
ذا  الإدارةالمنازعة  إجراءاتو تنظم     الفصل في الدعاو و  في مجموع القواعد المتعلقة 

عة الإدارة انه لا يتم الفصل ، الأصل في المناز الإدار جهات القضاء  أمامالطعون المقدمة 
حات من بين  لا عما تقدمه من توض مرحلة التحقي و لا يجد القاضي بد عد مرورها  فيها إلا 

ع إجراءات المنازعة الإدارة ام و قواعد و  جم أح ، التي حددها المشرع الجزائر في ق إ م إ 
ة  اقي الخصومات العاد ام خاصة تمتاز بها هذه الإجراءات عن  الأح ما يتعل  إلا ف

ة بين وسائل التحقي حيلنا  المشتر امالمشرع لتطبي نفس  إليهاالتي  القضاء  أمام الأح
ة الإجراءات قانون  خلال من التردد هذا حسم المشرع أن إلا. العاد لتفاد التكرار  المدن

ات الذ 08/09والإدارة   على الخصومة تسيير من الإدار  للقاضي واسعة منح صلاح
  .المتوخاة العدالة حق و العامة المصلحة يخدم الذ النحو

ة الموضوع ال   :إش
ة الموضوع في أن للقاضي الإدار سلطات واسعة في التحقي في     ال مما سب تكمن إش

فها حسب  ات و تكي الدعو الإدارة من حيث السير في أعمال التحقي و تقدير أدلة الإث
ة المطروحة أمام القضاء ، و  عة النزاع المطروح أمامه ، قصد الوصول إلى حل القض طب

ما هي اختصاصات القاضي الإدار في مجال التحقي في : التساؤل التاليالتالي يثار أمامنا 
  المنازعة الإدارة؟ 

ة  الأسئلةمن هذا التساؤل نطرح  ةالفرع   :الآت
التحقي في المنازعة الإدارة؟  -   ما المقصود 
؟ - يف يتم سير الدعو الإدارة خلال التحقي   و 
؟و ما مد سلطة القاضي الإدار في تق -   دير وسائل التحقي
ة الموضوع -1   :أهم

ةفإن دراسة الموضوع تكتسي من خلال ما سب        : الغة من ناحيتين أهم



  ج 

ةتظهر  حاول  الأهم ونه  ة لهذا الموضوع في  عة الخاصة للتحقي في  إبرازالعلم الطب
ذالك  الإدارةالدعو  ة و  قة على الخصومة العاد ة لتحقي التوازن  إيجادالمط الحلول المناس

  .الإدارةالدعو  أطرافبين 
ةبينما تتجلى      ة التي تهدف  الأهم ح النصوص القانون ة من خلال تطبي و توض العمل
ة  إبراز،  و من ثم إعمالها الإدار القاضي على ذلك، و التي يجب  إلى دور القاضي في مراق

  .الإدارةو تسيير الخصومة 
اب الدراسة -2   :أس

ابو من      وني رغبت في  إلىالتي دفعتني  الأس موضوع للدراسة هو  ار هذا العنوان  اخت
ه و  ه،  الإحاطةالتعم ف  في الجزائر  الإدار  القاضي دور و ذلك من خلالل جوان

  .له ، خاصة التعديل الجديد ل إ م إ سلطات الممنوحةالإلى جانب  الدعو 
ذلك      ات نُدرةو  ة الكتا  موضوعات أن من الرغم على ، الجزائر  القانون  في خاصة الفقه

ة موضوعهذا ال أن إلا ، الفقه في بير اهتمام حظيت قد منازعات الإدارةال  رغم عد جزئ
سبب نظر  الخاصة أهميته عتبر    .و 

  :الهدف من هذه الدراسة -3
ح مد تميز  إبراز     ة القواعد عن اختلافها التقاضي و إجراءاتو توض  في العامة الإجرائ

ع ة من انطلاقا الإدارة الدعو  مراحل جم  و الدفاع ذا و رفعها تحرك الدعو و ف
 و الدعو  سير إجراءات و محدودة أو واسعة انت إذا القاضي سلطات نطاق و التحقي

   .فيها الفصل
ات -4   :الدارسة واجهت التي الصعو

قا، الموضوع هذا في الحديث ان إذا    ات واجهتنا قد أنه إلا ش  قلة: أبرزها ان صعو
حوث و المراجع اد و قواعد إلى الافتقار التالي و ،اسات الدر  و ال ة م   .مستقرة قانون

  
  
  
 



  د 

ع المنهج -5   :المت
عة إن     النصوص تحليل و ءةقرا بهدف ذلك و التحليلي المنهج استخدام تفرض الموضوع طب

ة ام تحليل ذا والتحقي في الدعو الإدارة و الفصل فيها  ةف المتعلقة القانون  و الأح
ة القرارات  .الموضوع بهذا المتعلقة القضائ

ة هذه منا تطلبت قد و     اع المنهج   : الآتيو هما  فصلين تتضمن خطة إت
سلطات القاضي الإدار في مرحلة التحقي و الذ سنبين من خلاله مد  : الأول الفصل

ه   .سلطات القاضي في سير التحقي عبر تحديد الإعفاء منه و اختتام التحقي و إعادة السير ف
ل :الفصل الثاني  الإضافة  وسائل التحقي و دور القاضي الإدار في  ات  دليل من أدلة الإث

ة  ة الفصل في القض                                                                 ). الخصومة الإدارة(إلى عوارض التحقي إلى غا
حث تمهيد قهما م س مي للتحقي في المنازعة  الإطار : و  ه إلى  الإدارةالمفاه سنتطرق ف
 .الإدارةعة ز خصائص التحقي في المنا مطلبين مفهوم التحقي ثم
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حث التمهيدال   م
ة  مي للتحقي في المنازعة الإدار   الإطار المفاه

  
ل     ه  شارك ف التحقي  ام و ة يتطلب الق ة  للفصل في القض صفة أساس من القاضي 

إذا تعتبر الخصومة الإدارة خلاف يثور بين طرفين  ج إ م إ ينظمه قفي حدود ما والخصوم 
ة  حسم النزاع وأو أكثر، فالدعو القضائ م قضائي  ح عها مرافعة تنتهي    .      ضع حد له تت

عد مر      مرحلة والأصل في المنازعة الإدارة أنه لا يتم الفصل فيها إلا  التحقي       ورها 
قا للمادة  و ام ج إ  م إ من ق 846ط أة للجلسة أو عندما تقتضي الق ة مه عندما تكون القض

، جراءاتالإ التحقي عن طر  عة أمام القضاء الإدار يرسل الملف إلى محاف الدولة  المت
عد دراسته من قبل القاضي المقرر م إلتماساته            .لتقد

عنوان مفهوم التحقي في  طلبالم:  طلبينل في هذا الفصل التطرق إلى مسنحاو  و     الأول 
  .الثاني خصائص التحقي  طلبالم و ،المنازعة الإدارة

  
  
  
  
  
  

 



 الإدارية المنازعة في للتحقيق المفاهيمي الإطار                                      التمهيدي المبحث
 

- 6 - 
 

  
  لأولا طلبالم

  يـــــــوم التحقــــــــمفه 
ه      عهد إل ا في المنازعة الإدارة، و التحرات مارس القاضي الإدار دورا إيجاب ام  الق

م فاصل في الدعو را ما ي  اللازمة ا من أجل ح ن قناعته، هنا  أجل بناء ومن  و. ه مناس تكو
ة في مواضع وإ عة  ختلف دوره عن القاضي المدني الذ قد يلتزم السلب م طب ح ع  ستط لا 

م وسيلة  أمر طرفا بتقد أمر الإدارة القضاء أن  ع أن  ستط ات معينة بينما القاضي الإدار  إث
قا للمادة  ه ط م نسخة من القرار المطعون ف   1.ج إ م إ ن قم 2ف  /819بتقد

شأن الأوامر المتصلة     ، أهم إجراء مستحدث  اشرة الدعو ل التحقي قبل م ش حيث 
اشرة  ان القاضي قبل م ح بإم أ  الدعو التحقي أمام قاضي الموضوع، فقد أص أمر  أن 

ات الوقائع  إجراء من إجراءات التحقي بناء على طلب قصد إقامة الدليل و ه لإث الإحتفا 
  2.مآل النزاعالتي تحدد 

حث إلى  لدراسة مفهوم التحقي و و   تعرف التحقي : الأول فرعال: فرعين تحديده قسمنا الم
  .تحديد مرحلة التحقي: الثاني فرعال و
ف التحقي: الأول فرعال  .تعر
غي علينا تحديد مفهوم التحقي من  من أجل بناء مفهوم واضح و     م للتحقي الإدار ين  سل

ان تعرفه، أ : خلال  ة تحديد مراحلهب ف    : و هذا ما سنفصله في الآتي هميته، 
فه: أولا  .تعر
أنه مجموعة من الإجراءات التي تقوم بها سلطة معينة    ن تعرفه  م التحقي الإدار 

قة بتحديد  ة وللوصول إلى الحق  3.عنها ولالمسؤ  المخالفة الإدارة أو المال
اف،  1                                                            ةالمرجع في المنازعة عمار بوض ةالنظر للمنازعة  الإطار الأولالقسم (  الإدار ، جسور للنشر 1،  ) الإدار

  .315، ص 2013التوزع، الجزائر، و 
ة  شرح، برارة  عبد الرحمان 2 ة والإدار فر  23مؤرخ في  09-08قانون رقم (قانون الإجراءات المدن ، 4 ، )2008 ف

،منشورات    .116، ص 2013 الجزائر، غداد
اعة و النشر، مصر، 1985، ص 571.  ة للط   3 ماجد راغب الحلو، القضاء الإدار ، الفن
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اشرها سلطة التحقي     ضا في مجال القانون مجموعة الإجراءات التي ت التحقي أ قصد  إذ 
حث والتنقيب عن  الأدلة التي عند وقوع جرمة أو حادث بهدف  قة تال شف الحق   .1فيد 

أنه المرحلة الإجرا    ة لوضعها في حالة ة التي ئعرف التحقي  تهدف إلى تهيئة القض
ل 2الفصل طرق مختلفة والفصل في  ات  ستعمل خلالها القاضي وسائل الإث ، مرحلة 

  .3العروض التي تعرقل مواصلة الخصومة 
ا و    الطرق المحددة قانون شأن واقعة مدعى بها أمام القضاء  التحقي إقامة الدليل  . قصد 

فة التحقي تعني ا قة  التمحص و التدقي و لتحر وفوظ دراسة ملف الدعو دراسة دق
فة، . ومعمقة غرض الطعن مثلا في قرار فصل عن الوظ ذلك أن الخصم عندما يتقدم للقضاء 

طلب بناء على  و عض الضمانات في المجال التأديبي، و يدعي أن الإدارة حرمته من ممارسة 
مزاعم وردود طلب هذا الطرف وح ذلك إلغاء القرار، وجب على القاضي دراسة ججه ومقابلتها 

ه الطر    .4ف الآخر المدعى عل
ا ة التحقي :ثان  .أهم

فة التحقي من      ات العمل القضائي ، تعتبر وظ ان ينتمي و موج ل قاض سواء  اشرها  ي
ات  ستوجب دراسة وفحص الإث لجهة القضاء الإدار أو جهة القضاء العاد ،لأن التحقي 
الملف ، وصولا لتقديره في ميزان القضاء والقانون ، فمن خلال التحقي يبرز جهد  المرف 

غرض المحافظة على المراكز  قدرته على الفحص الدقي ، و القاضي و ة  اناته العمل إم
ة و ة الحقوق و القانون   .الحرات حما

ات و و     الإث فصل عنه  لا قترن التحقي  ن أن  ع القاضي الإدار فلا . م ستط
وضعه صاحب  الوصول إلى نتيجة معينة إلا إذا تأكد من صحة أو عدم صحة إدعاء ما

ات و المصلحة أمام جهة القضاء و فرض دراسة وسيلة الإث هنا تحدث العلاقة المتينة  التأكد 
ات ة بين التحقي ووسائل الإث س   .والمغناط

اقوت ،  محمد 1                                                            ةأصول التحقي الإدار في ماجد  ندرة،3،  المخالفات التأديب ، ص  2007، دار الجامعة الجديدة، الإس
304.  

س للنشر،الجزائر،2014، ص 275. ة في ظل القانون الإدار ، دار بلق   2 سعيد بوعلي، المنازعات الإدار
ة، الجزائر، 2011، ص 37. ة، ج 3 ، ديوان المطبوعات الجامع   3 رشيد خلوفي، قانون المنازعات الإدار

ا  .315، المرجع الساب ، ص  فعمار بوض 4  
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ه، يتولى سماع المتهم حيث أن قاضي التحقي في المجال ا     عد إحالة الملف إل لجزائي 
اشر نفس الدور  ذلك القاضي الإدار ي ة ، ف ة، قد ينتقل لإجراء معاينة ميدان والشهود والضح

ةدعو  ولكن في نطاق منازعة إدارة لا ة العامة بإسم المجتمع. عموم ا ها الن   1.تحر
ه  و   ة،  في حالة ثبوت المخالفة ومما يزد من أهميته أنه قد تترتب عل إدانة المتهم، آثار مال

ة ، وقد يؤثر ذلك على مستقبل  تتمثل في خصم جزء من راتب الموظف أو حرمانه من الترق
طلان التحقي وإجراءاته  ما يترتب على  مة ،  انت المخالفة جس في إذا  الموظف الوظ

 2.طلان قرار الجزاء
  .لتحقيتحديد مرحلة ا:  نيالفرع الثا

ة و الإدارةقإن     اشرة و انون الإجراءات المدن صفة م حدد  قة المدة التي يتم فيها دق لم 
ة التحقي و القاضي  التحقي ة و نها م الذ حدد بدا يلة الح س تش عود ذلك إلى رئ و 

التحقي لف    . الم
ة و: أولا ة التحقي تحديد بدا   .نها

ة و    م ا عود تحديد بدا يلة الح س تش ة التحقي إلى رئ مة نها س المح ه رئ عن لذ 
ا التي ، والإدارة ة للقضا س مجلس الدولة حسب ما النس ه المادة  ترفع إلى رئ تنص عل
ام المادة ج إ  م إ من ق 915 من قانون رقم  4رغم أن المادة . 3 844التي أحالت إلى أح
ل غرف وتنص أن المحاكم الإدارة  98-02 من  5أكدت على ذلك المادة  تنظم في ش

ام القانون رقم  356-98المرسوم التنفيذ رقم  ات تطبي أح ف ، إلا أن  02-98المحدد لك
مجرد قيد  يلة التي يؤول إليها الفصل في الدعو  عين التش مة الإدارة هو الذ  س المح رئ

أمانة الض خلافا ج إ  م إ من ق 543لما هو مقرر في المادة  عرضة إفتتاح الدعو 
س المجلس القضائي توزع الملفات على الغرف  ة حيث يتولى رئ ة للمجالس القضائ   .4النس

ا                                                             . 316و 315 ص ، المرجع الساب ، صف عمار بوض 1  
2 ، ارك بن ناصر الهاجر ة القطر  إجراءات التحقي الإدار و م شر ام قانون إدارة الموارد ال  ،ضماناته في ضوء أح

ة و ة، المجلة القانون   .11ص ،2010 قطر، العدد الأول، القضائ
مة الإدارة " إ تنص على.م.إ.من ق 1ف /844المادة  3 س المح يلةعين رئ ، التش مجرد  التي يؤول إليها الفصل في الدعو

أمانة الض   ".قيد عرضة إفتتاح الدعو 
.455، المرجع الساب ، ص  عبد الرحمان برارة  4  
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مة الإدارة 845و  844تناولت المادتين  و    س المح ل من رئ يلة  و دور  س تش رئ
م و   .دور القاضي المقرر الح

ا التحقي:  ثان لف    القاضي الم
التحقي تعيين القاضي /أ لف    .الم

م، و   يلة الح س تش ة المعين  يتم تعيينه من طرف رئ تكون مهمته هي التحقي في القض
أة للفصل التالي جعلها مه ام ال. 1فيها و ة من المادة ظهر من أح        من  844فقرة الثان

يله أساسا للقاضي  ج إ م إ ق مة الإدارة قد تم تو أن التحقي في الدعو المرفوعة أمام المح
م يلة الح س تش م بدورة بتعيين . 2المقرر المعين من طرف رئ يلة الح س تش قوم رئ إذ 

ة القاضي المقرر حدد بناء على ظروف القض م  الذ  الأجل الممنوح للخصوم من أجل تقد
ة  رات الإضاف طلب من الخصوم  الردود، و الملاحظات و أوجه الدفاع و والمذ يجوز له أن 

قة تفيد في فض النزاع  ة وث   .3ل مستند أو أ
م    يلة الح س تش ة للدعو المرفوعة أمام مجلس الدولة فيتم تعيينه من طرف رئ النس أما 

مجلس الدولة  مجلس شتر في  و). جمن ق إ م إ  915المادة  (القائمة  المستشار المقرر 
ون من فئة و   .مقررن الصنف المستشارن  الدولة أن 

التحقي /ب لف    .إختصاصات القاضي الم
ة و الإدارة  الرجوع إلى قانون    ن ر  الإجراءات المدن الذ د أهم مهام المستشار المقرر م

  : ما يلي قوم
  :ب قوم القاضي المقرر :أثناء سير إجراءات التحقي -1

رات و - غ المذ رات الرد مع الوثائ المرفقة بها إلى الخصوم عن طر  الإشراف على تبل مذ
لفة بإستلامها    .4مها تحديد أجل تقد و) من ق إ م إ ج 2ف  838المادة (أمانة الض الم

رات إلى الخصوم تبلغ نسخ الوثائ المرفقة للعرائض و -   .المذ
 

اعة والنشر والتوزع، الجزائر، 2012، ص 174.                                                            ة، دار هومة للط ا، قانون الإجراءات الإدار   1 لحسين بن شيخ آث ملو
.276، المرجع الساب ، ص  سعيد بوعلي  2 
.455، ص  الساب، المرجع  عبد الرحمان برارة  3  
.277و  276 ص ، ص نفسهعيد بوعلي ، المرجع س  4  
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ل الإجراءات المتخذة و - تدابير التحقي إلى الخصوم برسالة مضمنة مع الإشعار  تبلغ 
قاعدة عامة وعن طر محضر قضائي عند الإقتضاء   .الإستلام 

ة و - ات التسو   1.أوامر الإختتام وتارخ الجلسة الإعذارات و تبلغ طل
  .الإنتهاء من التحقي  -2
ما يلي تتمثل أهم إختصاصات القاضي    ة  ة التحقي في القض إحالة ملف : المقرر عند نها

ه إلى محاف الدولة من أج التقرر والوثائ الملحقة  ة، مرف  توب القض م تقرر م ل تقد
واحد من تارخ إستلامه الملف من لإجتهاد القاضي الإدار في أجل شهر ون مرجعا 

عيد الملف والوثائ  مجرد إنقضاء القاضي المقرر على أن  ه إلى القاضي المعني  المرفقة 
  .من ق إ م إ ج 897هذا ما أكدته المادة  الأجل الممنوح له و

غرض جدولتها و   ة ،  الإنتهاء من التحقي في القض م  يلة الح س تش تحديد  إعلام رئ
  .2الجلسة

  
  انيالث طلبالم

ةخصا    ئص التحقي في المنازعة الإدار
اعها والإجراءات هي     غي إت ة التي ين ة والقانون ل الإلتزام بها في رفع  مجموعة القواعد الش

صفة عامة  اكل القضاء  ة أمام ه اكل  و. الدعاو القضائ عة أمام ه تتميز الإجراءات المت
مجموعة من  الخصائص اكل القضاء العاد  عة أمام ه   ، 3القضاء الإدار عن غيرها المت

ع الكتابي  فرعال:  فروعي ثلاث سوف نتطرق إليها ف : نيالثا لفرعا و) الخطي(الأول الطا
ع الإستقصائي أما ال ع الوجاهي : الثالث  فرعالطا   .الطا

  
  

.453، ص سابالالمرجع ، عبد الرحمان برارة                                                              1  
  .278و  277ص، ص السابسعيد بوعلي، المرجع  2

ة للنشر والتوزع، الجزائر، 2005، ص 41. ة، دار الخلدون عة في المواد الإدار  3 طاهر حسين، شرح وجيز للإجراءات المت
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ة: الأول  فرعال ع الكتابي لإجراءات التحقي الإدار   .الطا
رات     موجب مذ ة حيث تتم الإجراءات  ز التحقي في المنازعات الإدارة على مبدأ الكتا يتر

قدمها أطراف الدعو  ة  تو ع الكتابي لإجراءات التحقي ج إ  م إ حيث أن ق. 1م ينظم الطا
مجموعة من الخصائص وهي  إجراء أصلي وأساسي    :الإدارة في مجموعة من مواده 

ع الكتابيالإطار : أولا   .القانوني للطا
اكل     ة حيث أن القاضي الإدار تتسم إجراءات التقاضي أمام ه تاب أنها  القضاء الإدار 

م إلا وفقا لمستندات و ح عد إعطاء  لا  ادلها بين أطراف الخصومة  ة حيث يتم ت تو اتات م إث
ل هذا يتم أمامه    .2نسخ منها للقاضي و

ة     تو رات م ل عرائض ومذ ة هو أن تأخذ المرافعات ش الإجراءات الكتاب إذ أن المقصود 
مة الإدارة    ).جإ  م إ ق 838المادة (تودع لد أمانة ض المح

رات الرد  و    رات ومذ عرائض إفتتاح الدعو تبلغ عن طر محضر قضائي، بينما المذ
  تبلغ مع الوثائ المرفقة للخصوم عن طر أمانة الض تحت إشراف القاضي المقرر خلال 

حددها ة  الآجال التي  ح القض تفي أحد الأطراف عن المناقشة فتص أةإلى أن  للجلسة  مه
ة وفيؤمر بتحديد الجلسة  م ملاحظاتهم الشفو لاغ الأطراف بتارخ الجلسة لتقد       .3إ

ا     ن للمدعي أن يدعم شخص م ، إذ  ار ة هو إخت ما أن تدخل محام أمام المجالس القضائ
عتمد له عددا  ا أمام المجلس الأعلى، الذ  ح إلزام ص اته، لكن اللجوء إلى خدمات محام  طل

  .4من المحامين 
  
  
  

ة،  2 ، دار هومة، الجزائر، 2014، ص 185.                                                              1 عبد القادر عدو، المنازعات الإدار
عة في طاهر حسين،   ةشرح وجيز للإجراءات المت .41، ص  السابالمرجع ، المواد الإدار 2  
ادئ العام، بمسعود شيهو  3 ةالم ة،  ،6 ، "الهيئات والإجراءات":1ج  ،ة للمنازعات الإدار ديوان المطبوعات الجامع

  .284، ص 2013الجزائر، 
ة، الجزائر، 2003، ص 72. ة،  5، ديوان المطبوعات الجامع   4 أحمد محيو ، المنازعات الإدار
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الأصل في إجراءات التقاضي أن تكون  ":على أنج  إ م إ من ق 9 تنصب المادةحيث    
ة تو ة، و"  م تا ن الأطراف من الإطلاع على  يتعين أن تتم إجراءات التقاضي  ذلك حتى يتم

ات و م مستندات  دفوعات، و مختلف الإجراءات طل سير عليهم مهمة  إلخ، وهذا ما....تقد
ة  و. بخصوص إجراءات الدعو الرد أو التعلي عليها  ضفي الكثير من الشفاف          ذلك 

ة و   1.الوجاه
ا ع الكتابي :ثان   .مجال الطا

ن في ضمان عدالة جيدة وتسمح للقاضي والخصوم في نفس     ع الكتابي تم ة الطا حيث أهم
صفة دائمة الإطلاع على  ةالوقت و اموتتجسد أ. أحداث القض ج إ  م إ من ق 815المادة  ح

عرضة موقعة من محام ترفع"التي تنص  مة الإدارة  اللغة " الدعو أمام المح ونفس المادة 
ارة ة في ع المقصود  Requête écrite et signée par un avocat » 2 »: الفرنس

ة لكون هذه الأخيرة . بذلك هي الدعاو المرفوعة من طرف الخواص ضد الإدارات العموم
محام    . 3معفاة من التمثيل 

الرد  و    مة الإدارة غير ملزمة  ة أن المح ع الخطي لإجراءات التحقي من ناح يتأكد الطا
ات أو ال ما للطل الجلسة، تدع ا  ة دفعلى الأوجه المقدمة شفو تاب رة  مذ د    .4وع ، ما لم تؤ

ة أنها تتميز الإجراءات خلال  و    من بين المنازعات الإدارة مثال على المنازعات الضر
عها الإستقصائي و طا ة  الخطي،  التوجيهي و مرحلة التحقي القضائي في المنازعة الضر

ع الإستقصائي و س الطا ع الخطي  حيث ينع حث في التوجيهي على الطا قي محل ال التحق
مة اتدخل ال ه الأطراف لإقاضي المقرر على مستو المح ات الدعو من خلال توج  دارة لإث

ة و رات الإضاف م المذ ات إضافة إلى  إلى تقد الملاحظات و أوجه الدفاع والردود والطل
ل مستند  م  طلب تقد قة تفيد في تحديد مآل النزاع أومواجهة الخصوم    .وث

  
                                                           

ةشرح ق، سائح سنقوقة 1 ة و الإدار اعة للنشر والتوزع ، الجزائر،  1، ج   انون الإجراءات المدن ، 2011، دار الهد للط
  .39ص 

.45و 44 ص ص رشيد خلوفي ، المرجع الساب ،  2  
ا ،لحسين بن شيخ آث مل  ة، الإجراءاتقانون  و .104جع الساب ، ص المر  الإدار 3  
.185، المرجع الساب ، ص  القادر عدو عبد   4  
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م  ل منازعة إدارة، في تقد ة  ع الخطي للتحقي في المنازعة الضر حيث يتجسد الطا
رات و قى  الردود و المذ حددها المستشار المقرر، لت ة خلال المواعيد التي  تا الدفوع 

رات  ة وتدرج خلال التحقي لشرح مضامين المذ ات الخط ة دعما للطل التدخلات الشفه
القول أن إجراءات التحقي القضائي في المنازعة نمما تقدم  و. ةوالمستندات الكتاب لخص 

ق عها التحق طا ة تتميز  رات و و يالضر ادل المذ م دور ت  التوجيهي الهادف إلى تنظ
ة إلى الخصوم تحت إدارة و ات الكتاب ة القاضي المقرر الطل   1.رقا

ع الإستقصائي : الثاني  الفرع ق(الطا   ).يالتحق
اب تلزم     ة الإدارة أس اب للإجراءات القضائ قي تبرز مجموعة من الأس ع التحق للطا

ع  القاضي الإدار و الطا عض السلطات لكن قبل ذلك سنتطرق إلى المقصود  تخول له 
قي ثم مبرراته   .التحق

ف : أولا قي تعر ع التحق   .الطا
م القاضي الإدار في سير الخصومة     ه تح عتبر في هذا الصدد المسير الوحيد قصد  و

ع ال .لها ة و الإدارة الجزائر فإن الطا ه صراحة قانون الإجراءات المدن قي لم ينص عل تحق
ات التي يتمتع بها القاضي الإدار أثناء الخصومة   .فلهذا تم إستخلاصه من الصلاح

قيم /أ ع التحق   :بررات الطا
ون إمتلاك الإدارة وسائل  الخصومن في عدم المساواة بين م    تجسد عدم التوازن في  و

حتاجها الخصم و ات التي  ما يتج الإث ان  ه في أغلب الأح صعب عل سد عدم التوازن التي 
ة التي ت ة الدفاعفي الوضع مدعي عليها أ وضع   2.تمتع بها السلطات الإدارة 

اغة المادة  و يتضح تفعيل الدور الايجابي للقاضي المدني في القانون الجزائر من خلال ص
منح سهر القاضي على حسن : " نهالتي تنص على أج من ق إ م إ  24 سير الخصومة، و 

من نفس القانون التي تنص  27، و نص المادة " إجراءاتو يتخذ ما يراه لازما من  الآجال
ن : " نهعلى أ حات  أمر أنللقاضي م م توض ا لتقد حضور الخصوم شخص في الجلسة 

ما يجوز له  ا أمر أنيراها ضرورة لحل النزاع،  ة بإحضار شفه قة لنفس الغرض  أ  " وث
س بوزد ،  1                                                            ، التحقي في دعاو القضاء أغل ة نموذجا (  الإدار التحقي في دعاو القضاء الإدار ، دار )الدعو الضرب

ة، الأمل   .92إلى  89 ص من ، ص2012، جامعة بجا
  .48و 47ص، المرجع الساب ، ص  خلوفيرشيد  2
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ذا المادة  اتخاذ  أمر أنيجوز للقاضي : " انهالتي تنص على  28و ا  من  إجراء أتلقائ
  ".التحقي الجائزة قانونا  إجراءات

اغة المادة  أنو نر     ل عدم ج من ق إ م إ  28و  27ص بل في  الإلزامجاءت في ش
ل الجواز  ن القاضي " ش فهم منه " يجوز للقاضي " " م القاضي المدني غير ملزم  أنمما 

ن  التالي التحقي جواز  أوبتكو   1.القضاء المدني أمامتكميل حجج الخصوم و 
ام     حث عن الأدلة ومعنى من مظاهر ق ه إجراءات  القاضي بدور إيجابي في ال توج

ة، و حث عن الأدلة و الخصومة القضائ ه  من ثم فإن تدخل القاضي الإدار في ال توج
ة  عيد التوازن بين طرفي الخصومة القضائ ن القاضي  و. إجراءات الخصومة  حتى يتم

ه أوامر إلى مجلس الدو  اعترفالإدار من أداء دوره الإيجابي فقد  سلطة توج لة الفرنسي 
ازتها من مستندات منتجة في الدعو  م ما في ح   . 2الإدارة لتقد

ق    سير فبهذه الصفة تفترق هذه الإجراءات التحق ة التي  ة الإتهام ة عن الإجراءات المدن
أن يودع عرضة الدعو لد أمانة ض  تفي المدعي    الخصوم فيها الجانب الأكبر منها إذ 

ة الإدارة المختصة في المنازع ع ة الإدارة شرطة الجهة القضائ ة لجم أن تكون مستوف
اناتها لف نفسه عناء  مرفقاتها ، فهو و ب   .العدد من الإجراءاتلا 

ح سلطات مستقلة في ال ات في الدعو الإدارةحيث يتمتع القاضي الإدار  وهو  ث عن الإث
ه أطراف الدعو  طل س خاضعا لما    .ل

اد  فالقاضي حرص على تحقي التوازن بين الطرفين لأن مبدأ    ة ح الإجراءات القضائ
ة عني السلب ظهر الدور الإيجابي فيها و فعند رفع الدعو . الإدارة لا  لا تقدم  الإدارة 

اشرة بل تقدم إلى القاضي المقرر الذ يتولى التحقي  ه م عرضة الدعو إلى المدعى عل
س تحت سلطة . فيها ح إجراءات التحقي في الدعو تحت سلطة القاضي الإدار ول فهنا تص

ة ما في الدعاو المدن   .3أطراف الخصومة 
                                                           

ة 1 ة و  الإجراءاتفي ظل قانون  الإدار تفعيل دور القاضي ، قصير علي بونعاس، ناد ةالمدن ر، العدد الإدار ، مجلة المف
رة، 11 س ضر،    .209، ص 2014، جامعة محمد خ

  .168المرجع الساب ، ص عبد القادر عدو ،  2
اقي ،  3 ة بل ة ووهي ة في قانون الإجراءات المدن ات في المواد الإدار ة الإث رة لنيل شهادة الماجستير في القانون  الإدار ، مذ

ة الحقوق و ل ة ، تلمسان العل العام ،  اس   .20و 19 ص ص، 2010-2009وم الس
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قيدور  /ب ع التحق   .القاضي الادار في الطا
غ نتائج التحرات التي قام بها للخصوم ، حسب  -1 ه المادة  ما تنصتبل من        840عل

ل الإجراءات المتخذة و ."1ج إق إ م  تدابير التحقي إلى الخصوم برسالة مضمنة مع تبلغ 
الإستلام ، أو عن طر محضر قضائي ، عند الإقتضاء  ات  .الإشعار  غ طل ضا تبل يتم أ

ة و ال  التسو مايلي "الإعذارات و أوامر الإختتام وتارخ الجلسة بنفس الأش غ يتم    :فإن التبل
  .الإجراءات المتخذة وتدابير التحقي -
ة و - ات التسو   .الإعذارات و أوامر إختتام التحقي طل
رات و -   .تارخ الجلسة المذ
  .2الوثائ المرفقة للعرائض -
ة إلى ضمان  -2 معنى أنه يهدف مبدأ الوجاه ة وح الدفاع  عدم مخالفة ، مبدأ الوجاه

اتهم  مساواة الأطراف أمام القضاء، و نهم من عرض طل م عا لذلك يجب على القاضي أن    ت
ة ، و أن لا ينحاز لطرف على حساب آخر و صفة متساو    .3وسائل دفاعهم 

ق أنما     ع الاستقصائي و التحق ة يدفع القاضي المقرر  يالطا  أداء إلىللمنازعة الضرب
حث عن الدليل لتهيئة الفصل في  إجراءاتدور ايجابي في تسيير  ة ال م عمل التحقي و تنظ

ة   .القض
رات بين الخصوم و التحقي في مد صحة ادعاءاتهم     ه المذ ظهر دوره في توج حيث 

رات و  ضاالواردة في المذ ة  أ سير الخبرة و هذا عن دوره المنو في تسيير  إجراءاتمراق
  .التحقي في الدعو  إجراءات

حث عن الدليل فيتجلى في تدخله للضغ أما    ة ال م عمل  أطرافعلى  عن دوره المنو لتنظ
ة، و يجد  ة لملف التحقي في القض م ة للحصول على الوثائ التدع  أساسهالمنازعة الضرب

ة من المواد  ات الفقرة الثان   4.ج من ق إ م إ 860و 844، 819القانوني هذا الدور في مقتض
 

.49رشيد خلوفي ، المرجع الساب ، ص                                                              1  
ا ،  ة انون الإجراءاتق لحسين بن شيخ آث مليو .164و 163 ص ، المرجع  الساب ، صإدار 2  
ا ، المرجع نفسه ، ص  .20و 19 ص لحسين بن شيخ آث مليو 3  

، صأ    س بوزد، المرجع الساب .77و  76 ص غل 4  
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ة: الثالث الفرع ع الوجاهي أو مبدأ الوجاه   .الطا
ة عدالة منصفة وتجسد ح الدفاع      ل الإجراءات أمام تضمن الوجاه فهي التي تسير 

اد العامة للقانون . القاضي الإدار  عد وف قضاء مجلس الدولة الفرنسي من الم   .إذ أنه 
ة والإطار هنا من و ة في الفرع الثاني  سنحدد في الفرع الأول مفهوم الوجاه القانوني للوجاه

قها في الفرع الأخير   .وأهدافها في الفرع الثالث ومد تطب
ة: أولا   .مفهوم الوجاه

ة هي وسيلة تضمن     قاعدة قانون ة  علام الخصوم من أجل الدفاع عن حقوقهم إ  الوجاه
ة في  تحقي المساواة بينهم أمام القاضي الإدار وو  إطار عدم تحيز الجهات الفصل في القض

ة مسير  و. القضائ هذا التعرف مقدم من طرف القاضي الإدار من السلطات التي يتمتع بها 
  1.للخصومة الإدارة

اته أو و     قدمه أحد الطرفين دعما لطل ع الوجاهي أن أ مستند أو أ وجه   مقتضى الطا
حدد القاضي الإدار الأجل الممنوح أندفوعه يجب   يتاح للطرف الآخر معرفة ، حيث 

غ نسخ الوثائ  سهر على تطبي هذا المبدأ عن طر تبل ما  رات الرد  م مذ للخصوم لتقد
رات إلى الخصوم العرائض والمذ  .المرفقة 

ة لإدخال الغير في الخ     ان الإجراء صومة في حالة ما إذا فترض القاضي مبدأ الوجاه
  .2يتعد آثاره أطراف الدعو 

ا ة وأهدافها: ثان   .تحديد الوجاه
ة في المادة     الوجاه س ج إ من ق إ م  3قصد  ة ول ة في الإجراءات القضائ الوجاه

ة أثناء  ة لأنها تخص في مرحلة الفصل في القض ة في الإجراءات غير القضائ الوجاه
  3.الإدار الخصومة الإدارة أمام القاضي 

ة تهدف إلى  و     قة القضائ وسيلة تضمن التقرب من الحق ة    :من أهداف الوجاه
 .المساواة بين الخصوم أمام القاضي -
ة -   .الشفاف

.50الساب ، ص  رشيد خلوفي ، المرجع                                                             1  
.187عبد القادر عدو ، المرجع  الساب ، ص   2  
.52، ص  نفسهرشيد خلوفي ، المرجع   3  
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  .احترام ح الدفاع -
  .عدم تحيز القاضي -

عتبر القاضي  فصل في الخلافات حول تطبي  الإدار حيث  ة  الحاكم و الضامن للوجاه
قوم بتحرك  ضمان  اتالقاعدة  ة آل   .الوجاه

ة: ثالثا   . مد تطبي الوجاه
ة حسب المادتين      الدعاو في الخصومة المتعلقة ج من ق إ م إ  923و  3تطب الوجاه

ذلك الدعو الإ و طرق الطعن في الموضوع و  ةفي الخصومة المتعلقة  لكن عندما . ستعجال
ة تخرج عن اختصاصه النوعي  أن الإدار لاح القاضي  مي أوالقض التالي القضاء  الإقل و 

ة ح الطرف الثاني في القض مس    1.عدم ذلك لا 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .54و  53 ص ، صالسابرشيد خلوفي ، المرجع  1                                                           



القاضي الإداري في مرحلة التحقيقالفصل الأول                                          سلطات   
 

  الفصل الأول
 التحقيفي مرحلة  سلطات القاضي الإدار  

ما      م  ح ه  ه و البت ف عثها نزاع تستدعي تدخل القاضي للنظر ف ة م ل دعو قضائ إن 
ة  ل الأعمال القانون ع  سب الفصل في النزاع مرحلة المرافعة و خلال هذه المرحلة يتم تجم
ة  موجبها التحقي في المنازعة، من العرضة الافتتاح التي هي مجموعة القواعد التي يتم 

مللدعو إ         . لى تقرر إقفال المرافعة لتعرض للح
ما يتعل بتحقي المنازعة الإدارة      سلطات واسعة ف حيث مر بنا أن القاضي الإدار يتمتع 

حدد . والإشراف على سيرها ل إجراء أو ورقة و  ع الكتابي على  فرض الطا فالقاضي المقرر 
معنى له أن يتخ قةالآجال و يخطر بها الأطراف  ة لإظهار الحق ق افة التدابير التحق   .ذ 

قا لنص المادة      يلة التي يؤول "من ق إ م إ ج  844ط مة الإدارة التش س المح عين رئ
أمانة الض مجرد قيد عرضة افتتاح الدعو   ، خلافا لما هو مقرر " إليها الفصل في الدعو

ة للمجالس  543في المادة  النس ة حيث يتولى المجلس القضائي من نفس القانون  القضائ
  .توزع الملفات على الغرف

ل غرف،  02-98من قانون رقم  4إلا أن المادة      تنص على المحاكم الإدارة تنظم في ش
حدد بناء على ظروف  م بدوره بتعيين القاضي المقرر الذ  يلة الح س تش قوم رئ حيث 

ة، الأجل الممنوح للخصوم من اجل تق ة و الملاحظات و أوجه القض رات الإضاف م المذ د
قة في فض النزاع هذا  ة وث ل مستند أو أ طلب من الخصوم  الدفاع و الردود، و يجوز له أن 

ة من المادة  ه الفقرة الثان سير  1من نفس القانون، 844ما نصت عل ، و على ذلك فهو 
أ ات و إذا تبين له  قوم بجمع وسائل الإث أة للفصل، فإنه الإجراءات و  حت مه ة أص ن القض

  2.قوم بتحرر تقرر عنها

                              
.455، ص المرجع الساب عبد الرحمان برارة،   1  
ا،  ة  لحسين بن شيخ اث ملو ، ص  ،قانون الإجراءات الإدار .175المرجع الساب 2  



القاضي الإداري في مرحلة التحقيقالفصل الأول                                          سلطات   
 

يلة التي تؤول إليها  م إ من ق 844حيث أجازت الفقرة الأخيرة من المادة      س التش إ ج لرئ
ه التحقي حدد التارخ الذ يختتم ف ة أن    1.الفصل في الدعو عندما تقتضي ظروف القض

ة التحقي في      ه سوف نتناول في هذا الفصل المراحل المختلفة التي تمر بها عمل و عل
سير المنازعة الإدارة، ابتداءا سلطة القاضي في الإعفاء من التحقي ثم التطرق إلى وسائل 
ة، و سنخصص ثلاث  ل من التحقي و أخيرا الفصل في القض التحقي و ثم تحديد عوارض 

احث على ال حث الأول: نحو التاليم ،: الم حث الثاني الإعفاء من التحقي اختتام : الم
حث الثالث ، الم   .إعادة السير في التحقي: التحقي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                              
.من ق إ م إ ج 844الفقرة الثالثة من المادة   1  
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حث    الأولالم
  يـــمن التحق اءــــالإعف 

مة  صادر عن أمرموجب      س المح ل  أثناء الإدارةرئ ممارسته لمهامه في مراقبته 
ة للدعو المرفوعة  مة  أمامالعرائض الافتتاح عد الإدارةالمح من التحقي استثناءا  الإعفاء، 

ي في المنازعة  مبدأعلى    .1و الساب للفصل في النزاع الإدارةالتحقي الوجو
ة في عدم ندب قاض مقرر لتحقي  الإدارةمن التحقي في المنازعة  الإعفاءو يبرز      قض

قا نتيجة خطأ ه للدعو و عدم اختصاص ال معروف مآلها مس سوء التوج جهة المدعي 
ة المعروض عليها النزا  ار القضائ اعت ا، و  قاعدة الاختصاص من النظام العام نأع  تثار تلقائ

عد مضي المدة القانو  ة رفع الدعو    .2ساب للدعو  إجراء إغفال أون
ما يلو       إلىو ج  ق إ م إمن التحقي حسب  الإعفاءمجال  إلىسنحاول التطرق  يف

ة على  الآثارتحديد  أخيراو ج  من التحقي خارج ق إ م إ الإعفاءحالات  من  الإعفاءالمترت
  .التحقي

  الأولالمطلب 
ة الجزائر  الإعفاءمجال   ة و الإدار   من التحقي حسب قانون الإجراءات المدن
مة  "ج  من ق إ م إ 847تنص المادة      س المح ألا وجه  نأ الإدارةيجوز لرئ قرر 

ة عندما يتبين له من العرضة  د، و يرسل الملف  نأللتحقي في القض محاف  إلىحلها مؤ
م إلتماساته   ". الدولة لتقد

ارة  إن     د"ع ، فإ أساساتعني " حلها مؤ ات عدم قبول الدعو ن ذلك عدم اختصاص فرض
ة  ان الإدارةالجهة القضائ ه عن طر دعو تجاوز السلطة،  ة العمل للطعن ف ، عدم قابل

                              
ا،  ة لحسين بن شيخ اث ملو ، ص  ، قانون الإجراءات الإدار .179المرجع الساب 1  
، ص  .186و  185 ص عبد القادر عدو، المرجع الساب 2  
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ا  ن  أعمالعملا من  أوون عملا تشرع ادة و من المم من التحقي  الإعفاءون  نأالس
ا   .1جزئ

  من التحقي الإعفاءصاحب : الأولالفرع 
عود  من ق إ م إ 847من التحقي جاء في المادة  الإعفاءتقرر  إن     اره  س  إلىاعت رئ

مة  ةالمح مة  فإذا .2الإدار س المح ،                  الإدارةتبين لرئ عد دراسته لعرضة افتتاح الدعو
ة و  أنه أ نألا وجه للتحقي في القض قا،  د مس طرد من الحل مؤ ن يتعل موضوع الدعو 

قع داخل مقر المرف العام مع انتهاء علاقة العمل في  ن وظ   . س
صدر فإ     عرضة افتتاح الدعو لا تبلغ  نأن لا وجه للتحقي و ينتج على ذلك أ أمرانه 

ة الخصوم و  ق اته بهدف  إلىيرسل الملف  إنماللمدعى عليهم و  م طل محاف الدولة لتقد
مة  س المح قوم رئ معنى   أمامالملف  بإحالة الإدارةتسجيلها في جدول جلسة المرافعة 

م  يلة الح   .جلسة المرافعة إلىتش
ا التي يؤمر فيها : أولا   :ن لا وجه للتحقيأالقضا

مة  الأمريتعل      ا التي لا تكون المح الفصل فيها فهي من  الإدارةالقضا مختصة 
، اختص عاد أ واص القضاء العاد ون  أون ترفع الدعو خارج الم ممن لا مصلحة له، و 
د  الأمر حل مؤ ا التي يبدو فيها الرفض في الموضوع  قرار مجلس ( نادرا بخصوص القضا

ة 1972يوليو  21الدولة الفرنسي في   ). حمروني قدور أرملة، قض
م محاف الدولة التماساته، الأمريجب الحذر قبل اتخاذ مثل هذا  و     عد تقد عا لذلك  ، فت

مة  ع المح ة للتحقي بإرجاع تأمر أنجلسة المرافعة  أثناءتستط   .القض

                              
.189، ص  الساب المرجع عبد القادر عدو،  1  
، ص   .293سعيد بوعلي، المرجع الساب 2  
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ون      قبل مخاصمته أ الأمرمن  انطعن، فهنا  أن لا وجه للتحقي لا  المنازعة في  بإم
م الفاصل في النزاع و  طالهالح قرار مجلس (  من التحقي غير مبرر الإعفاء أنتبين  إذا، إ

سمبر  01الدولة الفرنسي في  ة 1982د   Autret .(1، قض
ر منهاو      ة من طرف مجلس الدولة الفرنسي نذ قات قضائ   :توجد عدة تطب

ة  - ةمجلس الدولة قبل : " Barentinقض ان من التحقي في الاستئناف في  الإعفاء بإم
طالحالة  م الدرجة  إ شر الأولىح رات الدرجة  نأ،  دا رفض مذ قرار " ( الأولىيبدو مؤ

  ).1970يوليو  10مجلس الدولة الفرنسي في 
ة السيدة أرملة  و - ن  ":حمروني قدورقض م ،  إصدارلا  م دون تحقي ساب تبين  إذا إلاح
ةالإدعاءات ن رفض أ دا الأول يوليو  21قرار مجلس الدولة الفرنسي في " ( للمدعي يبدو مؤ

1972.(  
ة  - غ  لألا وجود : "  Meallierو قض من  الإعفاءالمتضمن  الأمرمقتضى ملزم بتبل

مة  س المح قرار مجلس الدولة الفرنسي في ( للمدعي  الإدارةالتحقي المتخذ من طرف رئ
   .2)1983يوليو  29
ة  - مارس رقابته: "  Bertinقض من  الإعفاء إلىعلى تبررات اللجوء  قاضي الاستئناف، 

 03قرار مجلس الدولة الفرنسي في ." ( للتقاضي الأولىالتحقي المتخذ من طرف الدراجة 
  ).1987يوليو 

  
 
  

                              
ا، 1 ة لحسين بن شيخ اث ملو ، ص  ،قانون الإجراءات الإدار   .180و  179ص المرجع الساب

ا،  .182 إلى 180من ص ، ص المرجع نفسه  لحسين بن شيخ اث ملو 2  



 سلطات القاضي الإداري في مرحلة التحقيق                                             الفصل الأول
 

- 23 -  

ا   من التحقي الإعفاءوقت النط : ثان
ة  الإعفاءيتم النط ج إ  ممن ق إ  847في نص المادة ورد      من التحقي في بدا

م من طرف الالخصومة و قبل  يلة الح س تش عد تعيين رئ شروع في التحقي الذ تنطل 
مة  س المح ما جاء الإدارةرئ م،  يلة الح س تش عد تعيين القاضي المقرر من طرف رئ ، و 

ة من المادة   آجالامنح  نأيها للقاضي المقرر يجوز ف إذ، 1ج إ ممن ق إ  844في الفقرة الثان
ة رات،  إضاف م المذ أ إذالتقد ن في مقدوره احترام تبين له  له الممنوح  الأجلن المعني لم 

التالي فإ،  2الحادث الفجائي أوسبب القوة القاهرة  عد  الإعفاءن ف ن  من التحقي غير مم
  .انطلاقه

  الثاني المطلب
ة  ة و من التحقي خارج  الإعفاء إلىالحالات المؤد قانون الإجراءات المدن

ة الجزائر    الإدار
شرو قبول الدعو  الإعفاءتتعل حالات      شرو قبول  أو الإدارةعلى وجه الخصوص 

امستخلص من  الأمرالطعن و هذا  ارة  847المادة  أح س  : "من ع مة يتبين لرئ المح
د نأ الإدارة ة حلها مؤ   ".  القض

سير القاضي      ا،  ابحدها، و قد تحدث  إلى الإدارةالخصومة  الإدار مبدئ نها من شأ أس
التالي تنتهي أن توقف  قة سران الخصومة  تتمثل في اختفاء . من التحقي الإعفاءصفة مس
ةالعناصر  ة في موضوع الخصومة و  الأساس ن التطرق  أطرافهاللقض هذه الحالات  إلىم

ما يل  : يف
  

                              
، ص   .293سعيد بوعلي، المرجع الساب 1  
ا،لحسي  ة  ن بن شيخ اث ملو .176، ص  المرجع الساب ،قانون الإجراءات الإدار 2  
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اب موضوع الدعو : الأولالفرع    غ
اب موضوع الدعو العنصر      ا  الإدارةفي الخصومة  الأساسيعتبر غ ل سب ش فهو 

ا في  س ة سبب وجودهامن التحقي حيث بدون موضو  الإعفاءرئ   .ع تفقد القض
اب الموضوع لابد  الإعفاءو ليتم التصرح     سبب غ العارض  إرضاءيتحق  نأمن التحقي 

  .الإدارةعد رفع الدعو 
ون اختفاء الموضوع     ه العارض  عندما يرضي المدعىما في مجال القضاء الكامل  عل

ون هنا  اته، فقد    1.العارض إرضاءمن التحقي جزئي على حسب درجة  الإعفاءعد قبول طل
محل الخصومة من طرف السلطة  الإدار يؤد سحب القرار  الإلغاءفي مجال قضاء  ماأ   

طاله أو بإصدارهالتي قامت  الإدارة ة  إ من  الإعفاء إلى أخر  إدارةمن طرف جهة قضائ
ن التمييز بين القرار  .التحقي م الذ لم يتم تنفيذه و القرار الذ تم  الإدار ففي هذا المجال 
  .تنفيذه

الذ يتم  الإدار في القرار  الإدار من التحقي عفى  نأ الإدار حيث يجوز القاضي    
حدث  الخصومة  أثناءقد تم  الإدارةالدعو  الإدار تنفيذ القرار  نأتنفيذه على العارض، و قد 

قدر القاضي مصلحة الع  2.القرار محل الخصومة إلغاءارض في فهنا 
اب العارض: الفرع الثاني   غ

،  الإعفاء إلىيؤد  إدارةوفاة الشخص الذ يخاصم سلطة  إن    لم تصل  إذامن التحقي
ة  ة  إذا ماأحالة الفصل فيها،  إلىالقض  نأحالة الفصل فعلى القاضي  إلىوصلت القض

  .الورثة في الخصومة ستأنففصل فيها حتى و لو لم 

                              
، ص  .91رشيد خلوفي، المرجع الساب  1  

، ص   .294سعيد بوعلي، المرجع الساب 2  
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م  إعادةسبب  الإدارةغابت السلطة  إذالكن       الإعفاء إلىلا يؤد هذا الوضع  إدار تنظ
حيث السلطة من التحقي ات السلطة  الإدارة،  عود لها ممارسة صلاح ح  الإدارةالتي  تص

  .طرفا في الخصومة
  من التحقي الإعفاء آثار: الفرع الثالث

ه المادة  ما يلمن التحقي  الإعفاء آثارتتمثل ج  من ق إ م إ 847حسب ما نصت عل   :يف
ة  إرسال -1 م التماساته، و لا ترسل العرضة للخصم إلىملف القض   .محاف الدولة لتقد
م محاف الدولة التماساته يرسل الملف  -2 ة إلىعد تقد م للفصل في القض يلة الح   .تش

قضي  الأمرن لم ينص ق إ م إ على ذلك فإ إنحتى و  قى غير  الإعفاءالذ  من التحقي ي
ة  تسي حج التالي يجوز للقاضي المقضي ف الشيءمتمتع و لا  السير في  إعادة الإدار ه و 
عد في حال ما  ما التحقي ف ه أشارتة الضرورة    1.ج من ق إ م إ 855  المادة إل

ع ة: الفرع الرا ة و غير القابلة للتسو   الجزاء المترتب عن الاغفالات القابلة للتسو
ة المنصوص عليها في المادة إ     ات التسو عندما تكون العرضة ج  من ق إ م إ 848ن طل

عيب ة  اين يترتب عنه عدم القبول لكنها  تكون قابلة  أونقص  أوو تتضمن غموض  مشو ت
ح رغم فوات اجل الطعن القضائي  المنصوص عليها في المادة  أشهر) 04(المقدر ب للتصح

مة  829 ات و  أن الإدارةمن نفس القانون ، لا يجوز للمح عدم القبول  إثارةترفض هذه الطل
حها إلىعد دعوة المعنيين  إلاالتلقائي  هو هذا ما سوف نتطرق  2،تصح  :الآتيفي  إل

  
  

                              
. 295، ص  بوعلي، المرجع السابسعيد   1  
ر فوزة،  2 رة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون العامز ة، مذ ة الحقوق، إجراءات التحقي في المنازعة الإدار ل  ،

  .33، ص 2011/2012جامعة وهران، 
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ة: أولا   .الاغفالات الغير قابلة للتسو
اععندما ينص المشرع على وجوب     معين تحت طائلة عدم قبول العرضة و مثال  إجراء إت
  : ذلك
ه المادة  - م عرضة غير موقعة من طرف محام و ذا ما نصت عل ج من ق إ م إ  815تقد
ه دليل على تمثيل لأ ع ف   .إعدادهاعلى تحررها و  إشرافهحام من  الأطرافن التوق
طالهالمطلوب  الإدار القرار  إرفاقعدم  - عرضة الدعو  أو تفسيره أو إ   . فحص مشروعيته 
م عرضة لا ت - انات  إحدتضمن تقد ارةالب من  15و المنصوص عليها في المادة  الإج

  1.هذا القانون 
حها الحالات المنصوص علف    ها و تصح ن تدار م  67يها في المادة من العيوب التي لا 

قولها عدم القبول هو الدفع الذ يرمي : " من نفس القانون  عدم قبول  إلىالدفع  التصرح 
انعدام الصفة و انعدام المصلحة و التقادم و  طلب الخصم لانعدام الح في التقاضي، 

ه، و ذلك دون النظر في موضوع النزاع  الأجلانقضاء  ة الشيء المقضي ف   ".المسق و حج
ا ة: ثان   .الاغفالات القابلة للتسو
ن للمعني      العيب  الأمرم معنى  أنعند تفطنه  ة،  طلب التسو تقدم عرضة  أنيتقدم 

طالترمي  عيب من العيوب يرتب عدم الإدارةالغرفة  أمام إدار قرار  إ ة  ، و تكون مشو
عاد دعو  ون م طالالقبول، و  ه في المادتين الإ من        830و  829 المنصوص عل

ح عرضته ق إ م إ ج  استطاعة العارض تصح عد، فهنا   بإيداعلا يزال مفتوحا و لم ينقض 
ر  ةة مذ قا للمادة  الأجلخلال ذلك  إضاف ن له  817ط م ما  يرفع  أنمن هذا القانون، 

عاد لم  عد دعو جديدة مادام الم مة و ينقض  منع المح  الإدارةلا يزال مفتوحا، هنا حيث لا 
ح عرضته أنمن    .تطلب من العارض تصح

                              
ا  ة الإجراءات، قانون لحسين بن شيخ اث ملو ، ص ص الإدار .184و  183، المرجع الساب 1  
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طالجل رفع دعو عند انقضاء أ أما     ن للعارض  الإ م ةرة قدم مذ أنهنا لا   إضاف
ح  قا للمادة  الإجراءاتلتصح المقابل لا يجوز 817سب فوات اجل رفع الدعو ط ، ف
مة  ع  أن الإدارةللمح معنى لا تستط ات  ترفضها من تلقاء نفسها  أنتثير عدم قبول تلك الطل

منحهم  إلىعد دعو المعنيين  إلا حها، و ذلك  قل عن  أجلاتصح  يبدأيوما الذ ) 15(لا 
غهم تها ما ورد في نص المادة  .من تارخ تبل ها و طلب تسو ن تدار م و من العيوب التي 

اناتج من ق إ م إ  15   .من ب
سة من المادة  848 و على ضوء المادة     مي لقانون القضاء  612/1المقت من القسم التنظ

  :التالي  تطبي قضائيالفرنسي، يوجد  الإدار 
ة  - ه معلومات  أومقتضى قانوني  ألا يوجد : "   Hamoumiقض منع توج مي  تنظ

ح العرضة للعارض، في ظرفعذاأ و  الإجراءاتشأن حالة  قرار " ( واحد   Pliر لتصح
  1).2005يوليو  27دولة الفرنسي في مجلس ال

حدده رئرات و الملاحظات في أو تقدم المذ     يلةجل  قا دون خرق آجال  س تش م مس الح
حترم أاخ ، و عندما لا  م ر يجوز لالممنوح له  الأجلحد الخصوم تتام التحقي يلة الح س تش ئ
ضرورة احترام أ إشعاربرسالة مضمنة مع  أعذارايوجه له  أن ره  م الاستلام لتذ  إلاجل التقد
  .جديد استثناءاجل الحادث الفجائي يجوز منح أ أونه في حالة القوة القاهرة أ
قم المدعي رغم  إذاو      رة  أعذارهلم  م المذ ةالموجه له بتقد  أعلنالملاحظة التي  أو الإضاف

مها في  ة المخطر بها  الآجالتقد عتبر متنازلا أوالقانون قم بتحضير الملف    2.لم 
ه رغم  إذا أما     قدم المدعى عل ة أعذارهلم  الوقا أ لا  عتبر قا رة،  ئع الواردة في مذ

 .ج من ق إ م إ 851 – 850 – 849انظر المواد . العرضة
  

                              
ا،   ة الإجراءاتقانون لحسين بن شيخ اث ملو ، ص ص الإدار .185و  184، المرجع الساب 1  
، ص   ر فوزة، المرجع الساب .33ز 2  
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قاتال و من    ة تطب ر منهاالصادرة  القضائ   :من طرف مجلس الدولة الفرنسي نذ
ة  ة : "  Elect. Mun de reimsقض رات الجواب طب على المذ التي يجب فيها  أ( لا 

ه  رات المدعى عل رات نظام ) المدعي على مذ م المذ ةتقد قرار مجلس الدولة " (  الإضاف
  ). 1996نوفمبر  20الفرنسي في 

ة  اب : "   Hauts – de – seinمقاطعةقض مة الأعذارفي غ صحة  الإدارة، تمس المح
ورة في عرضة المدعى  الإجراءات ه قابل للوقائع المذ أن المدعى عل قرار ". ( عندما تقرر 

  1). 1985فرل أ 24في مجلس الدولة الفرنسي 
حث ا   لثانيالم

  يــــــــــــام التحقــــــــاختت
ح الدعو       ع  أالقاضي المقرر و محاف الدولة  إتمامعد تص  الأعماللجان التحقي جم

لفين بها قانونا و العمل على تحضي ة و الم أةملفها  إعدادر القض للفصل فيها في هذه  مه
ة  نأالمرحلة ذلك  ة المرجوة من  الأولىالغا  التحقي هي تهيئة الدعو  إجراءاتو القانون

ل يتماشى مع مساعدة قاضي الموضوع ش ة . 2للفصل في موضوعها  ح القض و عندما تص
أة ين  مه ادل  الأطرافعد تم ة و انقضاء  إيداعو عند  أسانيدهممن ت  الأجلالوثائ المطلو

رات ال لإيداعالممنوح  ة المذ م بتحديد تارخ اختتام التحقي و من جواب يلة الح س تش قوم رئ
انناهنا  صدر  بإم م هو الذ  يلة الح س تش اختتام التحقي و لماذا لا  أمرالتساؤل لماذا رئ

ع ال إلى الأمرعود  ؟ إجراءاتمقرر الذ ات  3التحقي

                              
ا،   ة الإجراءاتقانون لحسين بن شيخ اث ملو ، ص الإدار .185، المرجع الساب 1  
ر فوزة،  2   .59، صالمرجع الساب ز
ادئ، فرجة  حسين 3 ة الم ة و  الإجراءاتفي قانون  الأساس ةالمدن   .380، ص2013 الجزائر، ،ج .م.، د2 ، الإدار
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ة تحديد الاختتام ج و من خلال هذا نظم ق إ م إ     ف و  إجراءاتهموضوع اختتام التحقي 
امالمادتين  إلىو تحال  854 إلى 852و هذا حسب المواد  هآثار  من نفس  915المادة  أح

ة للخصومة  النس   1.و مجلس الدولة الإدارةالمحاكم  أمام الإدارةالقانون 
  المطلب الأول

خ اختتام التحقي أمر    أمر إصدارفي حالة عدم  أو  تحديد تار
ة و الإدارة  853و  852حددت المادتين     ة  الجزائر من قانون الإجراءات المدن ف

  :التي تتضمن عنصرن و سنتطرق إليهما في الفرعين الآتييناختتام التحقي 
خ اختتام التحقي أمر: الأولالفرع    تحديد تار

عود  إن    ما لا  إلىتحديد تارخ اختتام التحقي  ا،  ون مسب م الذ لا  يلة الح س تش رئ
ةمخاصمته  قبل ة الو  الأوامرمن  لأنهطرقة من طرق الطعن  أ حسن سير  إذلائ تتعل 

مة ة، مع الإدارة المح غ  إلزام  أوالاستلام  الإشعاربذلك بواسطة رسالة مضمنة  الأطرافتبل
ة ة الض أخر وسيلة  أ تا غ  جل خمسة عشر بواسطة محضر قضائي في أ أو مثل التبل

م  إذاو  2،الأمرتارخ الاختتام المحدد في يوما من قبل  يلة الح س تش صدر رئ  الأمرلم 
عتبر هذا  اختتام ا ب  الأخيرالتحقي  ام )03(منته   3.قبل تارخ الجلسة المحددة أ

ون  ة  إنمااختتام التحقي  أمرو في ذلك  أةحدد عندما تكون القض عا للفصل هذا  مه ت
م بواسطة القاضي المقرر إلى للمعلومات التي تصل يلة الح س تش   .رئ

غ  15لذلك منح المشرع مهلة     ة تارخ اختتام التحقي  الأمريوما من تارخ التبل لغا
رات ل ما لديهم من وثائ و مذ ينا لهم بدفع    4.للخصوم تم

                              
،، المرجع سعيد بوعلي  .298 ص الساب 1  
  .ج من ق إ م إ 852المادة  2
  . ج من ق إ م إ 853المادة  3

ا،لحسين بن شيخ اث مل  ة الإجراءاتقانون  و ، ص  ،الإدار .196المرجع الساب 4  
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قصد     ارة و  هي الجلسة التي يتم فيها تلاوة القاضي المقرر تقرره " الجلسة المحددة"ع
ه في المادة  ام  884المنصوص عل عد الق  885المنصوص عليها في المادتين  الإجراءاتو 

سير الجلسةج من ق إ م إ  886 و التالي المتعلقة    : و هي 
ةقوم القاضي المقرر بتلاوة التقرر المعد حول  -1   . القض
ة  -2 اتهم الكتاب ما لطل ة تدع م ملاحظاتهم الشفو عد ذلك للخصوم بتقد رغبوا في  إنيؤذن 

الرد على  نأ إلاذلك،  مة غير ملزمة  رة  الأوجهالمح مذ د  الجلسة ما لم تؤ ا  المقدمة شفو
ة   . تاب

م ملا -3 هفي حالة تقد ة يتناول المدعى عل عد المدعي أثناءالكلمة  حظاتهم شفو   .الجلسة 
ة  الإدارة أعوان إلىالاستماع  -4 حات أوالمعن م توض   .دعوتهم لتقد
ة، يجوز  -5 ل شخص حاضر يرغب أط نأصفة استثنائ حات من  حد الخصوم لب توض

  .في سماعه
اته -6   1.قدم محاف الدولة طل

  بذلك أمر إصدارفي حالة عدم : الفرع الثاني
م      يلة الح س تش صدر رئ عد بتحديد تارخ اختتام التحقي فإ أمراقد لا  صفة نه  مختتما 

قوة القانون قبل  ة و  ام) 03(تلقائ الحضور  أ من تارخ الجلسة المحددة في محضر التكليف 
قا لنص المادة و هذا  سد الفراغ ج من ق إ م إ  853ط م هذه المادة فقد قام المشرع  ح و 

ه عدم صدور  سب اطي إجراءاختتام التحقي فهو  أمرالذ    .احت
اب التح     قصد بإقفال  ار أو  اعت أت للفصلقي في الدعو الإدارة  ة قد ته فيها  ن القض

عد أ م في ذلك  س تو حجزها للح عد تعيين رئ يلة ان أبد الخصوم دفاعهم، و  م ش لح
في سير إجراءات طول المدة الممتدة ما بين البدأ  جل التحقيللقاضي المقرر لحين اختتام أ

انتهاء المدة المحددة في أمر اختتام التحقي أو قبل  ام ) 03(التحقي القضائي سواء  أ
ورة في المادة  ات 853المذ رات و الطل ادل المذ ح ت ص و  من نفس القانون فمن خلالها 

                              
  .464، ص، المرجع السابعبد الرحمان برارة  1
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صرف النظر عنها  عد اختتام التحقي ف رات  م مذ قبل أ طلب أو تقد أصل عام لا  الدفوع 
م يلة الح   1.من قبل تش

يتضمن تارخ اختتام  أمر إصدار إلىفنظام الاختتام هذا و المتمثل في عدم اللجوء     
رات في  م مذ ، الهدف منه التقليل من تقد قة من طرف دق خرآفي  أوساعة  خرآالتحقي

 .الإجراءات إعاقة إلىالذين يهدفون  أوالمتقاضين المهملين 
  المطلب الثاني

  يــــــــام التحقـــــــاختت ارـــــآث 
انتهائه و ج من ق إ م إ  854و  853قا لنص المادتين ط     ون اختتام التحقي مقيد 

ة  أنمعناه  أةتكون القض  هذا في التطرق سيتم ذلك خلال ومنللفصل في هذه الحالات  مه
  المطلب 

  :إلى فرعين و هما كالتالي 
عد اختتام التحقي: الأولالفرع  رات الواردة  ة للمذ   النس

ه في مدة  الأجلحلول  أواختتام التحقي  أمرفي حالة     ام) 03(المنصوص عل قة  أ السا
صدر  رات اختتام التحقي فإ أمرلتارخ جلسة المرافعة عندما لا  مة لا تقبل المذ ن المح

غها إلىالواردة  التالي تصرف النظر عنها و عدم تبل عد اختتام التحقي ف ة الض  أن ، 2تا
يلة  س التش ة قبل  أوون تقصيرا من رئ صفة تلقائ ام) 03(سهوا منه فيختتم التحقي  على  أ

ه المادة  تارخ الجلسة المحدد في محضر التكليف    من 853الحضور و هذا ما نصت عل
ه عدم صدور ج  إق إ م  سب ون المشرع سد الفراغ الذ  م هذه المادة  ح اختتام  أمرو 

اطي إجراءالتحقي فهو    . احت

                              
ر   .60 ، صفوزة، المرجع الساب ز 1  
ا،  ة لحسين بن شيخ اث ملو ، ص ،قانون الإجراءات الإدار .198 المرجع الساب 2  
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م للقاضي المقرر لحين اخ    يلة الح س تش عد تعيين رئ انتهاء تتام أف جل التحقي سواء 
ام) 03(قبل  أواختتام التحقي  أمرالمدة المحددة في  ورة في المادة  أ من نفس  853المذ

ادل  إجراءاتفي سير  القانون طوال المدة الممتدة بين البدأ التحقي القضائي فمن خلالها يتم ت
ات  رات و الطل قبل  أصلو الدفوع المذ عد اختتام  أوطلب  أعام لا  رات  م مذ تقد

صرف م التحقي ف يلة الح   1.النظر عنها من قبل تش
ات و : الفرع الثاني ة للطل   الجديدة الأوجهالنس

ات و  الأصل    عد تحديد اختتام التحقي  الأوجههو عدم قبول الطل قام احد  إذالكن الجديدة 
عد اختتام التحقي  الأطراف رات  م مذ صرف النظر عنها،  فإنهابتقد لم  فإذالا تبلغ و 

ات  رات طل م و تبلغ  فإنهاجديدة  أوجه أوتتضمن هذه المذ يلة الح تكون مقبولة من طرف تش
ات  إذا أماللخصوم،  رات تتضمن طل تكون غير مقبولة  فإنهاجديدة  أوجه أوانت هذه المذ

م بتمديد  أمرت إذا إلا يلة الح غها و منحهم تش للرد  أجلاالتحقي حتى يتسنى للخصوم تبل
ة  2.يهاعل ة التال قات القضائ عض التطب ر  عا لذلك نذ   :و ت
ة     ست ملزمة : "  Costaقض ة ل ار الجهة القضائ رات أن تضع في عين الاعت المذ

، و لا  عد قفل التحقي ةالمقدمة  رات الإجا ورة في مثل تلك المذ   .عن الوسائل الجديدة المذ
م     ا الح ون مشو عا لذلك لا  ورة في و ت حجم عن فحص الوسائل الجديدة المذ الذ 

، و  رة قدمت ع قفل التحقي قرار مجلس الدولة الفرنسي ". ( بلغة بهذا القفل  الأطراف أنمذ
سمبر  30في    ). 1998د
ة      ة محامو فرنسا قض قدم فيها احد : "  نقا قبل اختتام التحقي  الأطراففي الحالة التي 

رات  ة الخصوم قبل ذلك  أومذ ق ة من طرف  ن مناقشتها بجد م وسائل جديدة، و التي لا 

                              
.ج من ق إ م إ 853المادة   1  
.ج من ق إ م إ 854المادة   2  
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س  يلةالاختتام، فإنه في مقدور رئ م  تش قرار مجلس الدولة ". ( فتح التحقي  إعادةالح
  ). 1998يوليو  29الفرنسي في 

حث الثالث   الم
  يـــــــالسير في التحق ادةــــــــــإع 

ة و  تالإجراءانظم قانون       السير في التحقي في  إعادةلة مسأالجزائر  الإدارةالمدن
ما بين  الإجراءاتمنه و للتمييز بين  857 إلى 855المواد من  ة لاس ة الاصطلاح من الناح

ة و  الإدار  و الحرات العنوان المبين  الإدارةو الجزائي، حيث عدلت لجنة الشؤون القانون
ومة لأ" فتح  "بدلا من " السير" اعتماد لف  أعلاه فتح التحقي  إعادةن المقترح من طرف الح
ه  إجراء ستعمل في  إجراءالسير في التحقي هو  إعادةالقضاء الجزائي بينما  أماممستقر عل

  1.الإدار القانون 
ة  بإعادة الأمرحالة  إلى 856و  855المادتين  أشارت إذ      ف  إعادةالسير في التحقي و 

ه،  سيرها، و لهذا سوف  الإدارة الإجراءاتفنصت على  857المادة  أماالسير ف المتعلقة 
ه صاحب القرار السير في التحقي نبين  إعادةطرق  الآتينحدد في  السير في التحقي  بإعادةف

ه، و نتناول  إعادة إجراءاتثم  ضاالسير ف   2.سير في التحقيال إعادةنتائج  أ
  الأولالمطلب 

  يـــــــالسير في التحق ادةـــــــإعطرق 
قا للمادتين      س :" الأولى أنالتي تنصان على ج  من ق إ م إ 856و  855ط يجوز لرئ

يلة م تش موجب  إعادةقرر  أنفي حالة الضرورة،  الح غير مسبب و  أمرالسير في التحقي 
  .طعن لأغير قابل 

                              
، صعبد الرحمان برارة  1   .460 ، المرجع الساب
، ص 2   .296 سعيد بوعلي، المرجع الساب
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غ بنفس شرو  الأمريبلغ هذا      ه في المادة  أمرتبل  852اختتام التحقي المنصوص عل
  1".أعلاه
ة تنص على أما     ن :" الثان م  إعادةم " بتحقي تكميلي أمرالسير في التحقي بناء على ح
  :طرقتين أمام أنفسنانجد 

م صدره أمربواسطة : الأولالفرع  يلة الح   تش
عود  بإعادة الإقرارج  من ق إ م إ 855حددت المادة      س  إلىالسير في التحقي  رئ

ون حينما يخت م ف يلة الح ة، تش م  إذتم التحقي و قبل جدولة القض يلة الح س تش يجوز لرئ
موجب  إعادةقرر  أن، في حالة الضرورة غير مسبب و غير قابل  أمرالسير في التحقي 

ذلك على القاضي  ما يجب  السير في التحقي في حالة  بإعادة أمر أن الإدار للطعن 
قاعدة  عد اختتام التحقياكتشاف عدم العمل   2.النظام العام متى ظهرت 

ون هنا     قليل  أوجلسة المرافعة  أثناء أمابذلك  الأمرولائي و يتم  أمر أمامن عد  أوقبلها 
ة س  أمر آنذاكفي المداولة، و  وضع القض م رئ يلة الح  إرجاعهامن المداولة و  بإخراجهاتش

  .التحقي إلى
ة أوالاستلام  إشعارموجب رسالة مضمنة مع  الأطراف إلى الأمرو يبلغ       أخر وسيلة  أ
قل عن في أ   .الأمريوما قبل تارخ الاختتام المحدد في  15جل لا 
م  بإعادة الأمر نإ     يلة الح س تش ار لرئ ن له  إذالسير في التحقي مجرد اخت لا  أنم
ما هو منصوص في المادة  أمر ار في ذلك  855بذلك  ت له الخ يلة " تر س تش يجوز لرئ

م موجب  إعادةقرر  أنفي حالة الضرورة،  الح  ، غير مسبب و غير  أمرالسير في التحقي
  .طعن لأقابل 

                              
ا،  1 ة الإجراءاتقانون لحسين بن شيخ اث ملو ، صالإدار   .202 ، المرجع الساب
، صعبد الرحمان برارة  2  .461، المرجع الساب
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غ  الأمريبلغ هذا  و     ه في المادة  أمربنفس شرو تبل  852اختتام التحقي المنصوص عل
م أ. ج من ق إ م إ ار في " نه ح عد  أنللقاضي خ رة قدمت  ار مذ ضع في عين الاعت

ه  ، لكن عل ة  إعادةاختتام التحقي ق غها ل ة تبل غ قرار مجلس ( ، الأطرافالسير في التحقي 
  1)".2004فبراير  27الفرنسي في الدولة 

أ الأخيرو في      ن القول  شر م السير في  لإعادةخاص  إجراء أن المشرع لم 
س  اد القاضي و ذلك بترك  الإجراءاتالخصومة لت السير في  إعادةو تسهيلها و ضمانا لح

موجب  ذا أمرالخصومة للخصم الذ يهمه التعجيل  و  طرافالأحفاظا عن حقوق  س و 
ن للخصوم الاطلاع عن  الأكثرتحقي  م ة و مساواة بين الخصوم و ضمانا لح الدفاع  شفاف

   2.المحاضر و التقارر
رة      ار المذ ة أن تأخذ في عين الاعت مة الإدارة عند فصلها في القض ح للمح و لا 

م و قاب مها غير سل ان ح عد قفل التحقي و إلا  مبدأ الجديدة المقدمة  طال لإخلاله  ل للإ
عا لذلك  ة، و ت ة ما جاء في الوجاه من ح قاضي القضاء الكامل : "  Brutus الآنسةقض

مه ح ة المرجحة بتارخ النط  ة و الواقع عا لمجموع الظروف القانون   .الفصل ت
ه و ينتج عن ذلك، أ     عيد السير في  أننه لزاما عل ة من جدول الجلسة و  يخرج القض

ستعان  التحقي عندما تحدث ما بين الجلسة و قراءة التقرر تغييرات في ظروف الواقع التي 
سبها في  مه  تأس   ). 1993نوفمبر  19قرار مجلس الدولة الفرنسي في ( ح

ضاو      ار في : "  أ رة قدم أنللقاضي خ ار مذ ، ضع في عين الاعت عد اختتام التحقي ت 
ه  ة  إعادةلكن عل ق غها ل ة تبل غ قرار مجلس الدولة الفرنسي ( ، الأطرافالسير في التحقي 

 ). 2004فبراير  27في 

                              
ا، 1 ة لحسين بن شيخ اث ملو ، ص ،قانون الإجراءات الإدار   .203و  202ص  المرجع الساب
ة و  الإجراءاتطاهر حسين،  2 ةالمدن ة و  الإجراءاتشرح لقانون " الموجزة  الإدار ةالمدن  الإجراءات: 1، جالجديد الإدار

ة، ، المدن   .51 ص المرجع الساب
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م : الفرع الثاني   بتحقي تكميلي أمربواسطة ح
م      م برمتها، و على خلاف  السير في بإعادة الأمرصدر الح يلة الح التحقي عن تش

م يجب  الأمر مواصلة التحقي فإن الح م و يترتب  إلاسبب، و  أنالناط  اعتبر غير سل
طلان  الاستئناف  أمامعنه ال ه  قبل الطعن ف م الفاصل في  إلاجهة الطعن، لكنه لا  مع الح

، قا للمادة  موضوع الدعو عد الانتهاء من التحقي التكميلي ط   1.جمن ق إ م إ  952و هذا 
م يتضمن  إصدارث فمن حي ون على النحو التالي إجراءالسير في  إعادةح   :تحقي تكميلي 

م طلب  - قي تكميلي،  إجراءالخصوم، هؤلاء من حقهم تقد  أوان لذلك داع موضوعي  نإتحق
  .قانوني

م، هذه  - يلة الح ة  الأخيرةتش الاستجا  إجراء إلىحدهم، الرامي أ أوطلب الخصوم  إلىمعينة 
ان ذلك  تحقي ة الإجراءتكميلي، متى    .مجد في القض

  المطلب الثاني
ة على    السير في التحقي إعادةالنتائج المترت

قا للمادة      في آثار إعادة سير التحقي و الفرق ج  من ق إ م إ 857تتمثل هذه النتائج ط
 .بينه و بين تمديد التحقي

 السير في التحقي إعادة آثار: الأولالفرع 
رات المقدمة : " أنعلى ج  من ق إ م إ 857نصت المادة      الخصوم خلال  إلىتبلغ المذ

ه إعادةالمرحلة الفاصلة بين اختتام التحقي و  م تطبي هذا ". السير ف يلة الح يتعين على تش
رات  ين الخصوم من المذ مها من طرف هؤلاء في المرحلة الفاصلة بين النص بتم التي يتم تقد

ه إعادةام التحقي و اختت  .السير ف
                              

ا، 1 ة الإجراءاتقانون  لحسين بن شيخ اث ملو ، ص ،الإدار   .205 إلى 203من  ص  المرجع الساب
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رات المقدمة     غ المذ الخصوم و التي قدمت خلال الفترة الممتدة ما  إلىو يتمثل وجوب تبل
قا  إعادةبين قفل التحقي و  ه، تحق ة في  لمبدأالسير ف جل للمبلغ ، مع منح أالإجراءاتالوجاه

رات لهم للرد عن تلك   1.المذ
  السير في التحقي و بين تمديد التحقي إعادةالفرق بين : الفرع الثاني

ة لاختتام  إضافةجل التحقي هو المقصود بتمديد أ    انت مضرو مدة جديدة للمدة التي 
ات جديدة  م طل ون في حال تقد ا  أوجه أوالتحقي  عا جد عد اختتام جديدة تكتسي طا و لو 

ه في المادة  صدد استمرار ج  من ق إ م إ 854التحقي المنصوص عل ون  ه  تأمرفن
م، يلة الح صدر قاضي الموضوع  تش داخل  أوفي نفس المدة  جل التحقيأبتمديد  أمرمعنى 

 .التحقي المعبر عنها في اختتام التحقي
ة، فهو إجراء      ون حينما يختتم التحقي و قبل جدولة القض أما إعادة السير في التحقي 

عد انتهاء مدة ه  ، إذ يجوز لرئ أمر  م في حالة الضرورة أالتحقي يلة الح قرر س تش ن 
موجب أمر غير مسبب و غير قابل لأ طعن ليبلغ بنفس شرو  إعادة السير في التحقي 

ه في المادة  غ أمر اختتام التحقي النصوص عل و في الأخير  ،2من نفس القانون  852تبل
أنه عندما تكون مدة التحقي لم تن ، أما إذا نقول  أمر القاضي فيها بتمديد التحقي عد،  تهي 

أمر القاضي بإعادة السير في التحقي    .دخلت الدعو مرحلة الجدولة و لم تنتهي مدته فهنا 
  
  
 
 

                              
ا 1 ة الإجراءاتقانون ، لحسين بن شيخ اث ملو ، ص الإدار   .205 ، المرجع الساب
، صبرارة  عبد الرحمان 2   .461و  460 ص ، المرجع الساب
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  الأولل ــــــــــملخص الفص

ع الفرد الحصول      ستط بيرة، حيث لا  ة  من خلال هذا الفصل نخلص إلى أن للتحقي أهم
عرف التحقي  ه  ، و عل ه أمام القضاء الإدار ه إلا بإقامة الدليل عل على حقه عند المنازعة ف

الطرق المحددة قانونا شأن واقعة مدعى بها أمام القضاء    .أنه إقامة الدليل 
ة هذا لكون أفي المنازعة الإدارة يختلف عن فالتحقي     حد طرفي ه في المنازعة العاد

ازات السلطة العامة امت   .الدعو هي الإدارة و التي تتمتع 
 يقوم الذي الدور خلاف على الإدارية الدعوى تسيير علىو القاضي الإدار هو المسؤول     
  .النزاع لحسم إلا يتدخل فلا السلبية، الصفة عليه يغلب الذي العادي القاضي به
لفين بها و      ع الأعمال الم عد إتمام القاضي المقرر و محاف الدولة جم ح الدعو  تص

أة  ل يتماشى مع مساعدة قاضي الموضوع، ثم إعادة السير في مه ش للفصل في موضوعها 
ة ون حين يختتم التحقي و قبل جدولة القض   .التحقي ف

   



ـــــائل                                                      الثاني الفصل عوارضـــــه و التحقــــــيق وســـ  
  الفصل الثاني 

  هـــــي و عوارضــــــائل التحقــــــــوس 
 

ن عقيدته و الاستناد إلى الدليل دون قيد لكن هذا      لقد أعطي للقاضي الإدار حرة في تكو
ل ما وجد ة خروج القاضي الإدار عن القانون، بل على القاضي  ان عني إم نص القانون  لا 

قه على النزاع المعروض و إن ن للقاضي تفسيره  ط م ان غير قادر النص على حسم النزاع 
م الصائب،  حرة التقدير لإيجاد الح اة و الاتجاهات السائدة، متمتعا  ما يتلاءم مع واقع الح

ضطر القاضي إلى إيجاد   .1حل مناسب و حاسم لموضوع النزاع لكن إن لم يوجد هناك نص 
ة      ة و القانون عد الوقائع الماد عترض مسارها  ة مجر الخصومة الإدارة فقد  أما من ناح

ة مرحلة التحقي  ة نها ل إجراء من إجراءات التحقي في الدعو الإدارة إلى غا و تمس 
ون فيها الفصل في النزاع   .2التي 

ة     ق ه سنتطرق في هذا الفصل إلى أهم الوسائل التحق و العوارض التي تطرأ عليها ثم  و عل
حث الأول احث، الم ة و سنخصص ثلاث م ة الفصل في القض ، : إلى غا وسائل التحقي

حث الثاني حث الثالث: الم ، الم  .الفصل في الخصومة الإدارة: عوارض التحقي
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
ات محدة، محمد 1 ةفي المواد  الإث ة التشرع الاجتهادمجلة ، الإدار ضر، 02عدد ، الالقضائي على حر رة ، جامعة محمد خ ، س

  .85، ص ، 2005
، ص   ر فوزة، المرجع الساب .63ز 2  
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حث الأول   الم
  يـــــــــــائل التحقــــــــــوس

افة الإجراءات     اللجوء إلى  م خاصة القاضي المقرر  يلة الح ة  تتمتع تش و الوسائل القانون
ه و من أهم تلك الوسائل اللجوء إلى أالتي من ش ن قناعة لد قة النزاع و تكو نها إظهار حق

  .التحقي
ام    ة و الإدارة و مواد ق و في مجملها تحيل أح على القواعد العامة انون الإجراءات المدن

التحقي القضائي سواء أمام جهات القضاء العاد أو الإدار    .المتعلقة 
، لم ترد حصرا إنما تتمثل     و على هذا فإن وسائل التحقي التي يلجا إليها القاضي الإدار

ات خاصة ، و تكليف الخبرة و ال: في مختلف وسائل الإث معاينة و الشهادة و مضاهاة الخطو
م المستندات و الوثائ سلطات  31إلى  27المواد من ج و لقد حدد ق إ م إ . الخصوم بتقد

، حيث نصت المادة  التحقي ام  يجوز : "نأمنه على  28القاضي الإدار ووسائله في الق
اتخاذ أ إجراء من إجراءات  ا  أمر تلقائ   .1"التحقي الجائزة قانوناللقاضي إن 

مه، ألكن إذا تبين للقاضي     س ح حا أكثر لتأس ه تتطلب توض ن العناصر التي بين يد
ة المنصوص عليها في المواد من  نه اللجوء إلى إحد الوسائل الآت   من 865إلى  858م

  2.ج ق إ م إ
  المطلب الأول

  اشرةـــــي غير المبـــــائل التحقــــــوس
ة بل تحتاج أمس لا تتعل مرحلة التحقي في الدعو القائمة أمام القاضي الإدار     لة قانون
موضوع ال إلى ة  ن للقاضي من تلقاء نفسه نز فاءة علم م معنى  ة أاع،  تا أمر شفاهة و  ن 

أ إجراء من إجراءات التحقي التي سمح بها القانون، و هي أساسا وسيلتين نص عليهما 

                                                           
عليمحمد ا 1 ة  الإجراءاتالوجيز في ، لصغير  ةالقضائ ة، ص ، دار العلوم للنشر و التوزع الإدار  إلى 157من ص ، عنا

159.  
م عمل و اختصاص "  الإدار في القضاء  الوجيز،  بوحميدة عطاء الله 2 اعة و النشر و التوزع، 3 ، "تنظ ، دار هومة للط

  .338 ، ص2014الجزائر، 
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ة و الإدارة و المتمثلة في الخبرة و مضاهاة الخطو التي سنتطرق قانون  الإجراءات المدن
  .1إليهما في فرعين

  
ة: الفرع الأول   الخبرة القضائ

عتمد عليها القاضي الإدار للتحقي في الخصومة     تعتبر الخبرة من أهم الوسائل التي 
ح  ه التي يلجا إليها القاضي لتوض ة في المعروضة عل ة أساس ة أو عمل ة تقن واقعة ماد

ونها من الاختصاص  ن إسناد الفصل فيها للخبير  م ة لا  الخصومة أما في المسائل القانون
  .2الأصلي للقاضي

قة أمام جهات القضاء الإدار هي تلك الإجراءات أإلا      ة المط ن إجراءات الخبرة القضائ
التي أحالتها في ج من ق إ م إ  145إلى  125ن المحددة و المنصوص عليها في المواد م

قها على المادة  ة تعرفها 858تطب   .3من القانون نفسه فهنا يتوجب علينا بدا
ف الخبرة : أولا   تعر

ار: معنى الخبرة لغة/ أ قال إخ أ  خابير، رجل خابر و خبير أو  الخبرة لغة من الخبر أ الن
ار  الاخت الشيء  ضمان العلم  سرهما و  أه ما عنده و الخبر و الخبرة  ه و أن     أ عالم 

   .و التخبر
ات يتم اللجوء إليها إذا اقتضى الأمر لكشف دليل أو تعزز أدلة      :الخبرة في الاصطلاح القانوني/ ب الخبرة هي طرقة من الإث

  .قائمة
ستعين بها القضاء و     ة خاصة  مة له معلومات فن المح الخبير هو شخص غير موظف 

اء م الهندسة و الطب و الزراعة و الك قها هذه المعلومات  ستلزم تحق       في المسائل التي 
و الخطو و الخبراء هم مساعدو القاضي ينتدبون لحل نق التحقي الغامضة لتحقي الوقائع 

نهم تقد م   .4يرهاالتي 
، ص                                                             ر فوزة، المرجع الساب . 94ز 1  

، ص  .282 سعيد بوعلي، المرجع الساب 2  
ر فوزة، المرجع   .95 ، صنفسه ز 3  

ر الجامعي، مصر، 2002، ص ص 6 و 7. ة ، دار الف ة و الجنائ   4 على عوض حسن، الخبرة في المواد المدن
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ة لا     عاب نقا فن ستلزم الفصل فيها لاست ل المسائل التي  و يجوز الرجوع إلى الخبراء في 
الغة في استعمال هذا الح في الرجوع إلى  ع القاضي الإلمام بها و لا يجوز للمحاكم الم ستط

اهظة و تعطيل الفصل فهم مصارف  سبب تكل في  الخبراء من المضار التي تلح الخصوم 
  .1النزاع
عرف المشرع الجزائر الخبرة مما فتح المجال لاجتهاد الفقه و حسب الأستاذان      مانيوللم 
ر  فيدالو  شالخبرة تتمثل في معاينات و آراء موجهة لتنو ن مسائل خاصة أالعدالة و صادرة 

ا غير ملزم في شيء للقضاة  ا شخص ة و يبدون الخبراء رأ عن أناس ذو معارف تقن
ن قناعاتهم مايلي. المستقلين دوما في تكو ا فقد عرفتها  مة العل الخبرة : و أما تعرف المح

ا للتحقي الذ هو من القانون  ة الأمر بإجرائأالعام، و عملا عاد ح لكل جهة قضائ ها نه 
س  رهم في إطار ما ل افة الوسائل الكفيلة لتنو ه اللجوء إلى  ت المبدأ الذ يخول م عملا 

ا   .ممنوعا قانون
ة    ة الماد ما أنها تختلف عن العمل و تقتضي الخبرة تقدير الوقائع و هي تتميز عن التحقي 

ن  م طة التي  س قوم بها رجل فنأال   .2ن 
ا   مجال الخبرة: ثان
قة ينحص         ر مجال الخبرة في دعو القضاء الكامل حيث تجر الخبرة لأجل تحديد حق

ة و تفاد  م إجراءات وقائ اب وقوعه لتقد و مجال الضرر الذ لح المدعي و تحديد أس
  .3انتشاره

ة اتخاذها     ة عملا من أعمال التحقي التي يجوز لكل جهة قضائ و تعتبر الخبرة القضائ
اعا للم ة في إطار انص قة القضائ بدأ الذ يخول لها اللجوء إلى التدابير الكفيلة لإظهار الحق

ة، و عموما لا يختلف إجراء الخبرة في  ة و علم س ممنوعا قانونا لاستخلاص مسائل فن ما ل
اشرة و الرسوم على رقم الأعمال التي تنظمه المواد من   145إلى  125مجال الضرائب الم

ة و  الإجراءاتطاهر حسين،                                                              ةالمدن ، ص الإجراءات: 1 ، جالموجزة الإدار ة، المرجع الساب .55 المدن 1  
ة في المجال الإدار  ، مجلة مجلس الدولة الجزائر  ، العدد 01، 2002، ص42. وروغلي، الخبرة القضائ   2 مقداد 

، ص   .282سعيد بوعلي، المرجع الساب 3  
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ار  858وفقا لما جاء في المادة ج من ق إ م إ  اعت ة لا أمن نفس القانون  ن الخبرة القضائ
عة المنازعة المطروحة أمام القضاء انت طب ة لأخر مهما  امها من جهة قضائ   .1تختلف أح

ة لدعو الإلغاء لا يتصور إجراء خبرة فيها لهدف رفع هذه الدعو أ مجال     النس أما 
س الجانب الماد و لكن يخص الجانب القانوني  ه للقاضي الإدار و ل عود النظر ف الذ 

  .2يجوز للقاضي الإدار بإجراء الخبرة في الخصومة الإدارة المتعلقة بدعو الإلغاء
  قواعد تطبي الخبرة: ثالثا

مايليت   :تمثل أهم قواعد تطبي الخبرة في المجال الإدار ف
  : تعيين الخبير /أ

م    سوا قضاة يندبون لهتتم الخبرة  ة فعرفة أشخاص ل سبب تخصصاتهم الفن ن إذا الغرض 
ه أمام القاضي  ه الفني في المسائل المعروضة عل قدم تقرر برأ ا  عتبر مستشارا فن الخبير 

ه و بإيداع قتنع  عد من  تقرر الخبير الذ  ا و  الرأ الفني مسب ملف الدعو تنتهي مهمته 
ات في الدعو    .3أدلة الإث

ا من طرف القاضي أوإحيث يتم تعيين الخبير     حد الخصوم أبناء على طلب من  ما تلقائ
انوا  ة تعيين عدد من الخبراء من نفس التخصص أو من تخصصات مختلفة سواء  ان مع إم

ن يؤد الخبير غير المقيد في قائمة أء أو غير مقيدين، شرطة مقيدين في قائمة الخبرا
الخبرة و تودع نسخة من محضر أداء  م الأمر  مين أمام القاضي المعين في الح الخبراء، ال

ة مين في ملف القض   .4ال
  
  

، صأ                                                              س بوزد، المرجع الساب .256و  255ص  غل 1  
.283، صالساب سعيد بوعلي، المرجع   2  
معلاء الدين  3 اتفي  الإدار دور القاضي الخير،  أبو إبراه ة الإث ل توراه القانون العام،   ، ص2014الحقوق، مصر، ، د

  .257و  256ص 
، صعبد الرحمان برارة    .134، المرجع الساب 4  
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ة التي عينته حول نقا    ر الجهة القضائ عين إلا لتنو ع تقني فالخبير لا  طا  و تتميز الخبرة 
ة لإطار  ة تتضمنها و من ثم ضرورة تحديد الجهة القضائ الوقائع و بخصوص نتائج تقن تتعل 

ستحيل على الخبير الخروج من هذا الإطار  .1الخبرة و 
قا لنص المادة  أمر بهافالخبرة التي ت    مة ط من قانون الإجراءات  2ف/86و  1ف/85المح

ار و من خلال النصين جعل اللجوء إلى تدبير الخبرة  ع الاخت الطا ة تتميز  ائ ا إالج ما تلقائ
ميز و يبين  ة أو مدير الضرائب و هذا ما  الضر لف  مة أو بناء على طلب الم من المح

ار ون اخت ار الخبير القضائي و  ة أطراف النزاع الضربي في اخت الخبير بإرادة  صلاح
ه المادة  اطرفي النزاع الضربي في حالة إجراء الخبرة من عدة خبراء وفق  126لما أشارت إل

ون مقيدا أحد أطراف النزاع الضربي أالمفترض في الخبير الذ اختاره  وج  ق إ م إمن  ن 
اره في قائمة الخبراء غير المقيدين فيجب عل مين في جدول الخبراء لكن إذا تم اخت ة ال ه تأد

ة ، و القرار بتعيين خبير هو قرار تحضير غير قابل للاستئناف و هذا 2أمام السلطة القضائ
اته  1999-06-14ما جاء في القرار الصادر عن مجلس الدولة في  و قد جاء في حيث

  :مايلي
  "غير قابل للاستئناف" قرار تحضير بتعيين خبير*

ة فر  ة ) ح(قض ةضد المفوض ة سيد عق ة لبلد  :التنفيذ
مجلس الدولة، و إلى السيد مختار     سة المقررة  ان فردة الرئ عد الاستماع إلى السيدة أبر

مقتضى المواد  ة  تو اته الم م طل إلى  274و  07عبد الحف مساعد محاف الدولة في تقد
حتج ، وجود اختلاف بين المساحة المثارة من طرف البلق إ ممن  289 ة و المساحة التي  د

قرار تحضير غير قابل للاستئناف،  ة الحال  ملكيتها المستأنفون، حيث الأمر يتعل في قض
أمر القاضي بإجراء من إجراءات التحقي من بينها الخبرة أو المعاينة أو مضاهاة  و قد 

، دون  صدد قرار تحضير و لا يجوزأالخطو ون  ه في النزاع، ن استئنافه إلا مع  ن يبد رأ
فصل لصالح القرار القطعي أ الفاصل في النزاع  عاد استئناف القرار أأن  حد الطرفين، فم

قة، ص                                                             وروغلي، المجلة السا . 43مقداد  1  
، صأ  2 س بوزد، المرجع الساب   .260و  259ص  غل
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غ القرار القطعي الفاصل في النزاع، فإن القرار التحضير  التحضير لا يبدأ إلا من يوم تبل
أصل الحأانتظار خاصة ينفذ دون  مس    .1نه لا 

  :استبدال الخبير /ب
غيره إذاحيث    ام ب يجوز استبدال الخبير  فإن مبدأ . نجاز المهمة المسندة إليهاإرفض الق

م  ة لتقد ست ملكا لمرف عام بل يتمثل في الضرورة الاجتماع قة ل ة في الحق الحرة الفرد
ة تتمثل في  اب جد ستند رفض الخبير إلى أس ن الخبير قد أالمساعدة من طرف الفرد و قد 

ه أويجد نفسه مثلا المهمة المقترحة عل ن أ  غير مختص  م الدقة أنه لا  ن يؤد عمله 
ة   .2المطلو

التنحي     ة للقضاة يجيز المشرع رد الخبراء دون مطالبهم  النس و على خلاف ما هو مقرر 
قدم عرضة موجهة إلى أ فإذا أرادج  ق إ م إمن  133عملا  حد الخصوم رد الخبير المعين 

الخبرة خلال القاضي الذ  اب الرد ) 08(أمر  غه بهذا التعيين تتضمن أس ام من تارخ تبل أ
أمر غير قابل لأ طعن   .3دون التأخير في الطلب 

طالب الخصوم    :ماإو 
عة -1 ة الدرجة الرا اشرة لغا ة غير الم اشرة أو القرا ة الم ات القرا   .إث
  .4أو تبرر وجود مصلحة أو أ سبب جد -2
  :تنفيذ الخبرة /ج
ام المادة     حيث ج  ق إ م إمن  135يتم تنفيذها وفقا لأح ع أطراف الخصومة  حضور جم

م ملاحظاتهم و إلا  ينهم من تقد يتوجب على الخبير إخطارهم بيوم إجراء الخبرة بهدف تم
قوم برفع ت الات تعرقل تنفيذ مهمته  اطلا و في حالة اعتراض الخبير لإش قرر اعتبر عمله 

  .إلى القاضي الذ عينه
  

                                                           
ا،  1   .71 إلى 69من ص ، ص 2005 الجزائر، ، دار هومة،2، ج المنتقى في قضاء مجلس الدولةلحسين بن شيخ اث ملو

. 382 ، صرجع الساب ، المفرجة  حسين  2  
، ص عبد الرحمان برارة   .139، المرجع الساب 3  
ة و  الإجراءاتطاهر حسين،   ةالمدن ، ص  الإجراءات: 1 ، جالموجزة الإدار ة، المرجع الساب .59المدن 4  



        عوارضـــــه و التحقــــــيق وســــــــائل                                                           الثاني الفصل
 

- 46 -  

م المستندات و أما يجوز للقاضي     ة بتقد أمر الخصوم تحت طائلة الغرامة التهديد ن 
ة  ةأللجهة القضائ   .1ن تستخلص هذه الآثار القانون

عا   آثار الخبرة: را
ن للقاضي : " تنص على مايليج  ق إ م إمن  144حسب نص المادة     ن يؤسس أم

مه على    .نتائج الخبرةح
عاد نتائج الخبرة أالخبير، غير  القاضي غير ملزم برأ   ه تسبيب است غي عل   ".نه ين

ة أمن خلال نص المادة يتضح  ا لواقعة ماد ح س إجراءا توض صعب ن عمل الخبير ل
ن  م مة في شيء وقت النظر في الموضوع إذ  قيد المح حها على القاضي الإدار و لا  توض

لها أو جزء منها و للخصوم أللقاضي  مه على نتائج الخبرة  ن يبدو ملاحظات و أن يؤسس ح
  .أوجه دفاع عن حقوقهم و إبداء ما لهم من تحف أثناء مناقشة الخبرة

  
  مضاهاة الخطو: الفرع الثاني

على أنها ج  ق إ م إمن  164عرف المشرع دعو مضاهاة الخطو من خلال المادة     
ة ع على المحرر العرفي فدعو مضاهاة  الدعو الرام ات أو نفي صحة الخ أو التوق إلى إث

ة ة و لا تقبل في العقود الرسم المحررات العرف فالهدف من دعو . الخطو تتعل فق 
قوم  ع على المحرر العرفي، و لا  ات أو نفي صحة الخ أو التوق مضاهاة الخطو هو إث

معاينة الخطو إلا شفي  القاضي  قي    .ن المحرر العرفيأحالة وجود تنازع حق
المضاهاة: أولا  الإجراءات الخاصة 

ة بإجراء المضاهاة -أ قا لنص المادة : المطال ة ج  ق إ م إمن  164ط تتم هذه المطال
  :مايلي
ة نزاع مطروح أمام القضاء و هنا يختص القاضي الذ إ - مناس موجب طلب فرعي  ما 

الفصل في الطلب الفرعي لمضاهاة الخطو المتعلقة ينظر في الدعو  ة  الأصل
 .محرر عرفي

، ص                                                             .284سعيد بوعلي، المرجع الساب 1  



        عوارضـــــه و التحقــــــيق وســــــــائل                                                           الثاني الفصل
 

- 47 -  

ة  - ة أمام الجهة القضائ دعو أصل م دعو مضاهاة الخطو للمحرر العرفي  أو تقد
النظر في الدعو أالمختصة غير  حدد الجهة المختصة  ن المشرع الجزائر لم 

م الطلب المتضمن إ حدد زمنا لتقد ة و لم  ن الأصل م ه   جراء مضاهاة الخطو و عل
ة محرر عرفي في أ م الطلب الفرعي لمضاهاة الخطو المتعلقة  انت تقد  مرحلة 

ه منتج في الدعو أالقاضي  عليها الدعو متى رأ  .1ن الإجراء المطالب 
المضاهاة - ب ام    مراحل الق
ر    ة لطلب مضاهاة الخطو فإذا أن الاستجا حد الخصوم الخ أو أ القاضي غير ملزم 

ع الغير، يجوز للقاضي  عدم الاعتراف بخ أو توق ه أو صرح  ع المنسوب إل صرف أالتوق ن 
ن القاضي المدني لا أذلك . ن هذه الوسيلة غير منتجة في الدعو أالنظر عن ذلك إذا رأ 

ل مجرد إنما ينحصر اهتمامه في  ش التحقي حول يهمه الش الجزائي أو التحر حول السند 
ة   .الوقائع المفيدة في القض

ه منتج للدعو يؤشر القاضي أالتي ير فيها القاضي أما في الحالة     ن الإجراء المطالب 
أمر بإجراء  أمانة الض ثم  قة محل النزاع  أمر بإيداع أصل الوث قة محل النزاع و  على الوث

هادة الشهود و عند الاقتضاء بواسطة مضاهاة الخطو اعتمادا على المستندات أو على ش
ة تو اته الم م طل ة العامة لتقد ا ة إلى الن غ ملف القض   .2خبير و ذلك بتبل

حوزة القاضي مثل     و يتم إجراء مضاهاة الخطو استنادا إلى عناصر المقارنة التي توجد 
ع   .المستندات التي تحمل نفس التوق

نه عند الاقتضاء، أمر الخص    م ة و  تا م الوثائ التي تسمح بإجراء المقارنة مع  وم بتقد
ة. بإملاء منه نماذج  ما العناصر الآت   :قبل على وجه المقارنة لاس

ة - عات التي تتضمنها العقود الرسم   .التوق
عات التي سب الاعتراف بها -   .الخطو و التوق
اره -   .3الجزء من المستند موضوع المضاهاة الذ لم يتم إن

ا،                                                               ة الإجراءاتقانون لحسين بن شيخ اث ملو ، ص الإدار .155 إلى 153من ص ، المرجع الساب 1  
ا،   ة لحسين بن شيخ اث ملو .155، ص نفسه  المرجع ،قانون الإجراءات الإدار 2  
.إ م إ ج من ق 167المادة   3  
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ذلك على الوثائ المعتمدة للمقارنة و     قة محل النزاع، يؤشر  ما يؤشر القاضي على الوث
أمانة الض ليتم سحبها  أمر بإيداعها  ه أو  عناصر تقدير مع المحرر المنازع ف حتف بها 

الاستلام عه    .1من طرف الخبير المعين مقابل توق
ا اشرة الم: ثان ة على م   ضاهاةالنتائج المترت
قا للمواد من     مه في الموضوع ط     من 174إلى  171استخلصها القاضي من خلال ح

ات الثلاثج  إ ق إ م عا للفرض   :ت
ه -أ اب المدعى عل ا في : غ ه المبلغ شخص عتبر القاضي عدم حضور المدعى عل

ة صفة أصل ة 2دعو مضاهاة الخطو  ار في غي ع محل الإن صحة الخ أو التوق م  ، للح
شتر  ه  ون قد تم إعلانه أالمدعى عل ه المتغيب بدون عذر مشروع و  ون المدعى عل ن 

ا في حدود دائما الادعاء الأصلي، ذلك  ن الادعاء الفرعي لمضاهاة الخطو يثار أثناء أشخص
ون  ر للورقةالجلسة و قد  ع الإجراءات . 3ةالعرف حضور الطرف المن التالي تت و 

المضاهاةج  ق إ م إو ما يليها من  165المنصوص عليها في المادة  ام  مراحل الق   .المتعلقة 
ه - ب ة المحرر أعطى القاضي للمدعي : اعتراف المدعى عل تا ه  إذا اعترف المدعى عل

ه و يجوز المحرر  ون حجة على المقر  ة في إشهادا بذلك حتى  م حج فعل هذا الح العرفي 
ه أو وقعه ت   .مواجهة الخصم الذ 

م على الخصم الذ ثبت من مضاهاة الخطو: أما في حالة الادعاء الكاذب -ج ،  ح
ة من أ غرامة مدن ه من طرفه،  توب أو موقع عل دينار  5.000ن المحرر محل النزاع الم

جزاء عن ا 50.000جزائر إلى  ة دينار جزائر  ح المطال ار، دون المساس  لإن
ة ضات المدن ار للطرف 4التعو ة التي سببها الإن ة و الأدب ، و ذلك مقابل الأضرار الماد

الورقة   .5المتمسك 
.إ م إ ج قمن  168المادة                                                              1  

.إ م إ ج من ق 171المادة   2  
7 édition, édition Dalloz,  ,, contentieux administratifClaude ricci-, Jean Charles debbasch 3

1999, p : 460.     صبرارة  عبد الرحمان ، .159، المرجع الساب 4  
5 Charles debbasch, Jean-Claude ricci, op.cit , p : 460. 
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اب نصوص خاصة التي تنظم موضوع رد الخبير    ة القول في هذا الفرع أمام غ        و نها
و التجرح في الشاهد المعتمد عليهما في تنفيذ إجراءات مضاهاة الخطو و في أعمالها و في 

ام العا ن الرجوع إلى الأح م اب نص مانع لذلك  ن لأ. مة لرد الخبير و تجرح الشاهدحالة غ
لة بنصوص خاصة فاعتمد أسلوب الإحالة للمواد الخاصة بتدابير أالمشرع لم ينظم هذه المس

  . 1ي في المنازعة الإدارةالتحق
  المطلب الثاني

  اشرةـــــي المبـــــائل التحقــــــــوس
ة فيجد       ة و وقائع ماد ة على القضاء الإدار تتضمن مسائل قانون في حال تعرض قض

حضور أطراف الدعو  أمر     القاضي الإدار نفسه غير قادر على حلها و فك غموضها ف
اع إجراءات  الانتقال للمعاينة أو و إت أمر  وسائل التحقي ليتم مناقشتهم و استجوابهم، أو أن 

  .سماع الشهود التي سنتطرق إليهما في الفرعين التاليين
  

  المعاينة و الانتقال إلى الأماكن: الفرع الأول
ه لإجراء ج  ق إ م إمن  146أشارت المادة      إلى هذا الإجراء و أجازت للقاضي اللجوء إل

مات أو إعادة تمثيل الوقائع التي يراها ضرورة و المقصود بها مشاهدة  معاينات أو تقو
مة  قة الأمر و يتطلب ذلك عادة انتقال المح مة للشيء محل النزاع لتبين بنفسها حق المح

ه   . 2لمعاينة الأمر المتنازع عل
قوله     مال وصفي  ات التي تعتمد على إن المعاينة وسيلة من وسائل : " و لقد عرفها  الإث

ون الهدف فيها هو حصول  ة و  الواقع الموجود فعلا و لا تعتمد على عناصر شخص
انها من القاضي بنفسه على معلومات تتعل بو  جل استكمال الدعو أقائع متنازع عليها في م

  .3"و تهيئتها للفصل فيها 

، ص                                                              ر فوزة، المرجع الساب .142ز 1 
معلاء الدين   ، ص أبو إبراه .277الخير، المرجع الساب 2 
قة ، ص 3   .87محمد محدة، المجلة السا
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مة      حد الخصوم الانتقال لمعاينة ألى طلب بناء ع ن تقرر من تلقاء نفسها أوأإذ يجوز للمح
ه و ان محل النزاع عقارا أو منقولا أو أ أمر أدب ن تنأ المتنازع ف حد أعضائها لذلك سواء 

ه مة أو العضو المنتدب  .متنازع عل ة ما يترتب على المعاينة من آثار فعلى المح و نظرا لأهم
ع الأعمال المتع ه جم   .1لقة بهافيها تحرر محضر عنها يبين ف

ة المعاينة أنها تساعد القاضي الإدار على      طرقة محددة الشيء محل أفمن أهم حلل  ن 
ل سائر وسائل التحقي. المعاينة ات و  ام العامة لوسائل الإث   .فهي تخضع للأح

ة و  فالمعاينة أشار إليها قانون الإجراءات ارها إجراء من المدن اعت صفة عامة  الإدارة 
حدد ماهيتها أو الإجراءات الخاصة بهاأدون . إجراءات التحقي ن تكون إجراءات أإذ لابد . ن 

مة ثابتة و محددة ات وجب  ،انتقال المح مة هو إجراء من الإجراءات الإث ان انتقال المح لما 
مة أو القاضي الإدار أعلى القانون  ع الأعمال المتعلقة  ن تحرر المح ه جم محضرا تبين ف

ه القاضي و الكاتب. المعاينة حرر هذا المحضر و يوقع عل اتب   .2حضور 
  إجراءات المعاينة و الانتقال إلى الأماكن: أولا
مة، حيث حددت المادة     المح ن        م 146الأصل في المعاينة أنها تتم أمام القاضي 

ات إجراءج  ق إ م إ ن أن له أالمعاينة و الانتقال إلى الأماكن رغم أنها جوازة للقاضي إلا  ف
ة لطلب الخصوم دون إن  ما له عدم الاستجا م قبل الفصل في الموضوع  موجب ح أمر بها 
ه من خلال التسبيب، و مثال  م مستقل يبرز الرفض إنما يجيب عل ون ملزما بإصدار ح

انت في ى إل و ذلك الانتقال إلى الأماكن ة للاطلاع على حالتها و إن  ان تواجد البنا م
ار أو تهدم ة انه طلب من الخصوم أوافالمع. وضع ادرة من القاضي أ ينة تتم أما  م حدهم أو 

ه ا في إطار إجراءات التحقي المنوطة    :حيث تتم الإجراءات على النحو الآتي. تلقائ
ان و يوم و -1 ساعة الانتقال، و يدعو الخصوم إلى حضور  حدد القاضي خلال الجلسة م

ات   .العمل
الانتقال، و إذا تقرر إجراء الانتقال إلى الأماكن من طرف  -2 الإجراء  قوم القاضي الأمر 

ن تنفيذه من قبل القاضي المقرر م مة أو المجلس،  ة على مستو المح يلة جماع   .تش
                                                           

1  ، ، سلطنة عمان، وسائل القاضي الإدار في تحقي الدعو عبد العزز بن احمد بن محمد الصقر مة القضاء الإدار ، مح
  .11 ، ص2011

ة و  الإجراءاتشرح قانون طاهر حسين،     ةالمدن ، ص الإجراءات: 1، جالجديد الإدار ة، المرجع الساب .68المدن 2  
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اب الخصوم أو -3 ع الإجراءأ في حالة غ  ج من ق إ م إ 85ات المقررة في المادة حدهم تت
الاستلام من طرف أمين ض الجهة  حيث يتم استدعائهم برسالة مضمنة مع الإشعار 

ة   .القضائ
ما فيهم الخصوم، سواء من تلقاء     ما يجوز للقاضي الإدار أثناء تنقله سماع أ شخص 

و الهدف من دعو . 1حد الخصوم متى رأ في ذلك ضرورةأبناء على طلب  نفسه أو
الخصوم لحضور المعاينة أو استدعائهم لأجل ذلك، هو احترام مبدأ المواجهة في الإجراءات، و 

أنه م  عا لذلك ح مة زارة الأماكن : " ت ، دون الإخطار الساب للأطراف المجراتتكون غير سل
ة ، 1969فبراير  07قرار مجلس الدولة في .." ( بيوم و ساعة تلك الزارة   .M’barek (2قض

ة، يجوز للقاضي      م بتعيين اأما إذا تطلب موضوع الانتقال معارف تقن أمر في نفس الح ن 
أ  جعلتج  ق إ م إمن  147المادة . من يختاره من التقنيين لمساعدته من الاستعانة 

شخص من ذو الاختصاص أمرا جوازا متى اقتضت الضرورة و هو نفس مضمون المادة 
ا الذ ير المدعم  ق إ ممن  57 مة العل لة أن مرافقة المختصين للقاضي مسأموقف المح

ارة   . 3اخت
ة      أعمال المعاينة قد تواجهه مسائل فن ام القاضي الإدار أو القاضي المنتدب  و عند ق

ة فيجوز في هذا تعيين خبي ة أو الصناع ة أو الطب ة أو الزراع المسائل الهندس ر في هذه حتة 
حاجة ماسة إلى  ه في أعمال المعاينة و هذا إذا ما شعر القاضي الإدار  المسائل للاستعانة 

ون ذلك خلال الانتقال للمعاينة   .أعمال الخبرة 
و في الواقع إن المعاينة و الخبرة أمران متلازمان أثناء مرحلة التحقي في المنازعة الإدارة     

المعاينة إلا لما أمر  أمر قاضي الموضوع بندب خبير أو أكثر لمساعدته في المسائل ف  و 
ون المعاينة  وسيلة من وسائل التحقي في  ة  ة، و تختلف المعاينة عن الخبرة القضائ الفن

عة في حين  ة هي أقصد بها الحصول على دليل ماد مستقى من الطب ن الخبرة القضائ
ة و م وسيلة للتقدير الفني للأدلة الماد ة عن طر استخدام ملكتي الإدراك و الح    ، 4المعنو

، صبرارة  عبد الرحمان                                                             .146و  145ص  ، المرجع الساب 1  
ا،  ة  لحسين بن شيخ اث ملو ، ص ،قانون الإجراءات الإدار .267و  266 ص المرجع الساب 2  
.146، ص الساب ، المرجعبرارة  عبد الرحمان  3  
ات، م 4 اتراد محمود شن ، 2011، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر و التوزع، المعاينة و الخبرة في القانون المدني الإث

  .70ص 
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ل تدبير فأعمال  أعمال  و لعل الاختلاف الجوهر بين التدبيرن يتجسد في الجهة القائمة 
م  يلة الح فاءة خاصة و لا صلة له بتش ة و  معرفة شخص ذو خبرة فن ة تنجز  الخبرة القضائ

ا بإتمام أعمالهاان المعأإلا خلال قرار تعيينه، في حين  ف القاضي الإدار شخص ع   .1ينة 
ح وقد    ه ان عما شيوعا أكثر الإجراء هذا أص  تطور منازعات سبب الماضي، وهذا في عل

ذا والبيئة، التعمير ة نزع و   .2العامة للمنفعة الملك
ا   اختتام أعمال المعاينة و الانتقال إلى الأماكن: ثان
حرر محضر رسمي عن الانتقال إلى الأماكن عد انتهاء القاضي      الإدار من مهمته، 

ة ثم يوقعه مع أمين الض و يودع ضمن  المناس يتضمن ما شاهده و الإجراءات المتخذة 
ة الحصول على نسخ من هذا  ان ر إم أمانة الض المستحدث في القانون الجديد، ذ الأصول 

عا لذلك  ه الخصوم و ت أنهالمحضر إذا ما طل م  غ : "  ح عد الانتقال إلى الأماكن، يجب تبل
م  ما يجب إعادة فتح التحقي للسماح لهم بتقد عا لذلك،  المحضر المحرر ت الأطراف 

ة   1994فرل أ 29رار مجلس الدولة الفرنسي في ق..." ( ملاحظاتهم ة جمع  Assocقض
des amis de saint martin (3.  

ن القو  و في الأخير    ات فإذا انتقلت فعلا أل م ن المعاينة تعتبر طر من طرق الإث
ه  م عل لا قائما في الدعو يتح ل ما يثبت لها من المعاينة دل ه، أللمعاينة ف لمته ف قول   ن 

اب التي تبرر الأخذ بهذه أن تأخذ النتائج التي أسفرت عنها المعاينة و أو  ن تبين الأس
  . 4النتائج

 
  سماع شهادة الشهود: الفرع الثاني

عتبر التحقي عن طر شهادة الشهود من خلال سماع الشاهد الذ يدل أمام القاضي     
ن سماع شهادة الشهود و لو لم تكن لها إما تعددوا الشاهدين عما سمعوه، فبتصرحاته و مه

، ص                                                              ر فوزة، المرجع الساب . 151ز 1  
2 René Chapus, Droit du contentieux administratif, 8ème edition, Montchrestien, Paris,1999 , 
pp 773-774.    ،ا ة لحسين بن شيخ اث ملو ، ص ، قانون الإجراءات الإدار .268 المرجع الساب 3  

ة و  الإجراءاتشرح قانون  طاهر حسين،  ةالمدن ، ص الإجراءات: 1 ، جالإدار ة، المرجع الساب .69 المدن 4  
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ة، إلا متاز بها الدليل الكتابي خاصة المحررات الرسم أنها تستعمل  نفس القوة و الضمانة التي 
ة   .1ثيرا عندما يتعل موضوع المنازعة بوقائع ماد

بير في القران الكرم في قوله تعالى   .2...)استشهدوا شاهدين من رجالكم: (...ففضل الشهادة 
ان أو أنثى أمام  ر  و لقد جاء تعرف شهادة الشهود هي تلك الأقوال التي يدلي بها شخص، ذ

ات الواقعة الم هالقضاء لإث قة و تأكيد الح لصاح ه قصد الوقوف على الحق   .3عروضة عل
ف الشهادة: أولا   تعر
ح على غير      ان في مجلس القضاء  ار لإت أنها إخ صفة عامة عرفها الفقهاء  ه الشهادة 
ارة حيث أنها شأفهي ش. لغيره الصفة الاخت اقي وسائل تحقي الدعو الإدارة تتسم  ن أن 

  .4دير ملائمة اللجوء إليها من القاضي إذا رأ من ذلك فائدة و جدو القاضي وحده ق
الصدق و الأمان حول ما عاينوه     أنها تصرحات أشخاص معروفين  ضا  و تعرف الشهادة أ

ار الإنسان في  أنها إخ عض شراح القانون  و ما سمعوه من وقائع و أحداث، و قد عرفها 
ح على غيره لغيره   .5مجلس القضاء 

ا   حالات عدم قبول الشهادة: ثان
شهود و هؤلاء حددتهم  هناك أشخاص أعفاهم القانون من أداء الشهادة و لا يجوز سماعهم 

  :ج من ق إ م إ 153المادة 
اشرة -1 ة أو مصاهرة م انت له قرا شاهد إذا    .لا يجوز سماع شخص 
شهدا ضد الآخرأو لا يجوز لأحد الزوجين  -2 ة تعني  ن  عد أفي قض حدهما، و لو 

  .انفصالهما
ن أما لا يجوز قبول شهادة الأخ أو الأخت أو ابن العم لأحد الخصوم، غير  -3 م ن هؤلاء 

حالة الأشخاص و الإطلاق، و لا تقبل شهادة ناقصي  ا الخاصة  سماع شهادتهم في القضا
ن سماع القصر المميزن على سبيل الاستدلال م ة، و    .الأهل

                                                           
، ص   ر فوزة، المرجع الساب .156ز 1  
قرة،   ةسورة ال .281: الآ 2  

اعة و النشر و التوزع، الجزائر، 2005، ص 19.    3 يوسف دلا ندة، الوجيز في شهادة الشهود، دار هومة للط
ة و  الإجراءاتطاهر حسين،   ةالمدن ، ص الإدارة الإجراءات: 2 ، جالموجزة الإدار .56، المرجع الساب 4  

ر الجامعي، 2000، ص73. ندرة، دار الف ات أمام القضاء الإدار ،  1، الإس فة، الإث   5 عبد العزز عبد المنعم خل
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  :تخلف الشهودأما في *
قا    سعي من الخصم  إحضارنه يتم ج أمن ق إ م إ  155و  154للمادتين  ط الشهود 

قرر القاضي تقدير مصروفات الشهود و يتخذ أمرا بوضع مصروفات  الراغب في ذلك، و 
مة   .الشهود في أمانة ض المح

حضر في اليوم المح    حا و لم  فا صح الحضور تكل لف الشاهد  ن أدد، جاز للقاضي و إذا 
  .1جل آخرأبتحديد  أمر
  .أنواع الشهود: ثالثا

ة -1   :الشهادة الشفه
ام المادة     فهم من أح أقواله أمام القضاء شفاهة و هذا ما  من  62الأصل إن الشاهد يدلي 

ة استحضار : " ق إ م التي تنص في فقرتها الثان الحضور و  ما يتضمن تكليف الخصوم 
حضروا قلم الكتاب خلال أ شهودهم في اليوم و الساعة المحددين أو ام) 08(ن  ما عدا  -أ ف

  ".أسماء الشهود الذين يردون سماعهم -حالات الاستعجال
ة -2 تو   :الشهادة الم

انت الشهادة هي تل    ل المصرح أو بخ يد غيره، سواء  ك التي تصل إلى القضاء في ش
الشهادة من قبل الضا  ن التصرح  ة و إن يتم تدو ة أو في ورقة رسم مدونة في ورقة عرف

  .العمومي
ة تحت الضغ أو     تو انا يتم تحرر الشهادة الم ة تلك الورقة المتضمنة أإذ أح تا ن يتم 

الشهادة اة التصرح    .على وجه المحا
ة -3   :الشهادة السماع

اشرة، و مثالها     ة أو نقل للشهادة الم ارة عن روا نه سمع الواقعة أشهد شاهد  نأهي ع
أذنه عينه و سمعها  ون هو الذ رآها  ها له شاهد    .يرو

أنها شهادة على شهادة و هي جائزة حيث تجوز الشهادة     ة  ة و تعرف الشهادة السمع الأصل
  .و هي مثلها تخضع لتقدير قاضي الموضوع

  
، صفرجة  حسين                                                             .74و  73 ص ، المرجع الساب 1  
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التسامع -4   :الشهادة 
ها الشاهد     التسامع، حيث الأولى ترو أو التي يرو ة عن الشهادة  تختلف الشهادة السماع

ما يتسامعه الناس  ة هي شهادة        نقلا عن شخص شاهد و سمع الواقعة بنفسه بينما الثان
ا ه شخص عن شخص أو و يتناقلوه من الأخ ارة عما يرو ارة أخر هي ع ع ر و الأحداث 

  .1عن أشخاص
ح في الشاهد *   :في التجر

قة العدالة تأبى على الشاهد ج أمن ق إ م إ  157و  156حددته المادتين     ن أن في الحق
قة إذا تعل الأمر سبب قرابته أقرب غير  تم الحق لأحد نه يجوز التجرح في شهادة شاهد 

ون ذلك قبل أداء الشهادة   .الخصوم أو مصاهرته و 
ن     م عد أداء الشهادة و إذا قبل القاضي التجرح في شهادة الشاهد فتكون أما  ون  ن 

اطلة   .هذه الشهادة 
  :في تلقي الشهادة *

قا للمواد من     أداء شهادته و لا ج من ق إ م إ 163إلى  158و هذا تطب قوم الشاهد   ،
ة تو رات م مف   .يجوز له الاستعانة 

طلب من الخصوم     طرح الأسئلة على الشاهد و لا أو يجوز للقاضي من تلقاء نفسه أو  ن 
ن لأ ات الشهود في أحد من الخصوم أ م أقواله و تثبت إجا قاطع الشاهد أثناء الإدلاء  ن 

شتمل محضر  انات المحضر ثم تتلى على الشاهد و يوقع عليها، و  سماع أقوال الشاهد الب
ة   :2التال

ان و ساعة بدء التحقي و انتهائه -   .يوم و م
ابهم - ر حضورهم أو غ   .أسماء الشهود و ألقابهم و مهنتهم و موطنهم و ذ
مين - فهم ال ه الشهود و تحل   .ما يبد
ة الشاهد -   .الأسئلة الموجهة إليهم و من تولى توجيهها و نص إجا
ع الشا - ه و ملاحظاته عليهاتوق عد تلاوتها عل   .هد على أقواله 

، ص ةدلا نديوسف                                                              .49 إلى 45من ص ، المرجع الساب 1  
، صفرجة  حسين  .75و  74 ص ، المرجع الساب 2  
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ما تسلم نسخة للخصوم من محضر  -  ، اتب الض ع المحضر من طرف القاضي و  توق
  .1سماع أقوال الشهود

  :محضر التحقي *
س إتم التحقي في الجلسة، ف إذا     ه رئ حرر محضر سماع الشهود و الذ يؤشر عل نه 

م و يودع  يلة الح ةتش   .في ملف القض
ان التحقي      يلة الأ سند إلىأقد أما إذا  ا، حد أعضاء تش م و هو القاضي المقرر غال ح

مة الإدارة ثم إف أمانة ض المح حرر محضر سماع الشهود، و الذ يودع  ن هذا الأخير 
أنه م  عا لذلك ح س على: " يدرج في الملف، و ت  إن ظرف عدم التأشير من طرف الرئ

م يجعل إجراءات  ة للح النسخة الأصل ذا عدم إلحاقها  ة، و  محاضر سماع الشهود الفرد
ا من  صدر على هذا الأساس، و يثار ذلك تلقائ م الذ  ا الح ذا معي ة و ه التحقي معي

ة  1990يناير  31قرار مجلس الدولة الفرنسي في ...( طرف قاضي الاستئناف  .Elقض
Municipales de trois-bassins (2.  

  
حث الثاني   الم

  يــــــوارض التحقــــــــع
م أو قرارأالأصل       صدور ح ة  فصل في  ن تؤول و تنتهي الإجراءات الإدارة القضائ

فصل في ال عض الأعمال أ ، إلانزاع الدعو و  عترض مسار و مجر الخصومة      نه قد 
ة أو ة التي من ش و الوقائع الماد   .3ن تحول دون ذلكأنها أالقانون

عض العوارض المؤثرة في سيره،       ان نوع المنازعة الإدارة  ا  ، أ عترض التحقي فقد 
ة، أو عن طر الزادة في عدد  ة أطراف الخصومة القضائ سواء عن طر التعديل في وضع

ة، و  صفة نهائ صفة مؤقتة أو  ، أو عن طر وقف التحقي أما  يهمنا من أطراف الدعو
  .4هذه العوارض تلك العوارض التي تمس إجراءات التحقي في المنازعة الإدارة

.75، ص السابالمرجع حسين فرجة،                                                              1  
ا،  ةقانون  لحسين بن شيخ اث ملو ، ص ، الإجراءات الإدار .261و  260 ص المرجع الساب 2  
ع  ، ص  ليمحمد الصغير  .176، المرجع الساب 3  
، ص   .199عبد القادر عدو، المرجع الساب 4  
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صاب التحقي       ة إذا ما تمسك بها الخصم  عوارض التحقي تلك الإجراءات القانون قصد  ف
صل حتى إلى انتهائه و بذلك تنتهي  انقطاع في مساره القانوني و قد  التوقف أو  القضائي 

  .لتحقي في الدعو الإدارةمرحلة ا
ة و الإدارة حيث عالج       مها قانون الإجراءات المدن عوارض التحقي في تحديدها و تقس

، المنصوص عليها في المادة  ة للتحقي العوارض غير المنه ة  من  866إلى نوعين، بدا
ات المقابلة و ال: " قولها إن 09-08القانون  ات العارضة هي الطل حق فيها الطل تدخل، و 

ال المقررة لعرضة افتتاح الدعو    ".حسب الأش
ل من التنازل و الدفع       ة للتحقي لخصها المشرع الجزائر في  أما العوارض المنه

ر التزو الادعاء  ر أو ما تسمى    .التزو
  

  المطلب الأول
ة للتحقــــالع   يــــوارض غير المنه

ة للتحقي هي العوارض التي توقف في سير إجراءات التحقي       العوارض غير المنه
قا ل إ م إ  ج القضائي حتى يبدأ السير فيها بزوال سبب التوقف، و تتلخص هذه العوارض ط

ع أنواعه ات المقابلة و التدخل بجم   .1في الطل
  

ات المقابلة: الفرع الأول   الطل
م في مواجهة الطلب المقابل هو طلب      ه للحصول على ح عارض يتقدم المدعى عل

طاله، و فسخ العقد أو إ طلب المدعي تنفيذ العقد فيرد المدعي  أن  طلب أ المدعي،  ن 
ه تقرر ملكيته هو لهذا العقار طلب المدعى عل   .المدعي تقرر ملكيته لعقار، ف

قدمه المدعى " : نهأعلى  ج من ق إ م إ 25ما عرفه المشرع في نص المادة  الطلب الذ 
ه، للحصول على منفعة فضلا عن رفضه ادعاءات و مزاعم خصمه ما . عل تفي  حيث ن

  :ن الطلب المقابل شرطان اثنان هماأشج من ق إ م إ  868و  867تضمنته المادتان 
  

، ص  1                                                            ر فوزة، المرجع الساب   .64و  63ص ز
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الطلب الأصلي -أ ا الطلب المقابل    :ارت
ات      الطل س  الطلب الأصلي و ل طا  ان مرت ون الطلب المقابل مقبولا إذا  المقصود بهذا 

ة   .1من نفس القانون  867و هذا ما عبرت عنه المادة . الإضاف
ات العارضة التي يثيرها المدعى      عتبر من الطل الطلب الأصلي  ا الطلب المقابل  فارت

ه لأن هدفها واحد و هو عدم الح اته، إلاعل طل ه من خلال أ م للمدعي  نه يهدف المدعى عل
ا تزد على مجرد رفض طلب المدعى  فل له مزا م  الطلب المقابل إلى الحصول على ح

ه انت مقدمة 2عل ة أو ما  ات الإضاف الطل عرف  انت مقدمة من المدعي و هو ما  ، سواء 
ب عنه عدم قبول الطلب المقابل و هذا ن عدم قبول الطلب الأصلي يترتأتتمثل في . من الغير

ه المادة    .ج من ق إ م إ 868ما نصت عل
  :إبداء الطلب المقابل قبل اختتام التحقي - ب
ه      رة من جان مذ ه،  ه الطلب المقابل من الرد عل ين الخصم الذ وجهت إل يتعين تم

حقوق الدفاع، و ان في ذلك إخلال  قا لمبدأ المواجهة و إلا  م الطلب  تطب ذلك عن طر تقد
ات عند إقفال التحقي ما  عدم قبول هذه الطل مة هنا ملزمة  ، فالمح المقابل أثناء سير التحقي

نتيجة العلاقة بين الطلب الأصلي و الطلب المقابل المنصوص . 3لم تأمر بتمديد التحقي
قا، إجراء منطقي متى رفض  868عليهما في المادة  رها سا  الطلب الأصلي المنشأالتي تم ذ

ةنزا ال صفة آل لا له يرفض    .ع، فالطلب المقابل الذ جاء ردا و مقا
  

  التدخل: الفرع الثاني
التدخل في الخصومة ج من ق إ م إ  859أحالت المادة      ات المتعلقة  إلى تطبي المقتض

ة و التي تضمنتها المواد من  الرجوع إلى  206إلى  194في المواد المدن من هذا القانون، ف
قة أمام القضاء العا عرف التدخل في المنازعة على القواعد العامة المط ة " نه أد  مطال

مة المختصة بإدخاله فيها منظما لأحد الخصوم أو  ن طرفا في الدعو من المح شخص لم 
الدعو  طلب مرت  ا لنفسه  طالب المتأفالمقصود من التدخل . طال ح له ن  ن أدخل و 

، ص                                                              .200عبد القادر عدو، المرجع الساب 1  
ر فوزة، المرجع   .64، ص السابز 2  
.201و  200 ص ، صنفسهعبد القادر عدو، المرجع   3  
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ة مصالحه التي قد تثيرها الخصومة، و التدخل  ن من رعا د ح غيره من الخصوم أو ليتم يؤ
  :نوعان
ار : أولا   التدخل الاخت
قدمه      التدخل الانضمامي الذ هو طلب  سمى  ا أو ما  ارا أو إراد ون التدخل اخت

ما أ ام إلىشخص خارج أطراف المنازعة الإدارة موضوعه الانضم حد أطرافها الأصليين تدع
محض إرادة المتدخل و ينقسم هذا  ون هذا النوع من التدخل ناتج  اته و دفاعه و  في ذلك لطل

ار إلى نوعين  اأما إالتدخل الاخت ا أو فرع ون أصل   .1ن 
  :التدخل الأصلي -1

أن المشرع      لاح  ه و  ه إلى القاضي ادعاءا خاصا  ه صاح قدم ف هو التدخل الذ 
قبل التدخل إلا من توفرت  ا و لا  ارا أو وجو أجاز التدخل في الخصومة أثناء الاستئناف اخت

عدأفي الصفة و المصلحة، و  تتعل بوجوب احترام خروجا عن القواعد العامة التي  ن ذلك 
  .2على درجتين مبدأ التقاضي

ار     ون التدخل الاخت      الأصلي عندما يتضمن الطلب ادعاءات لصالح المتدخل نفسه   و 
حيث تصب  قدمها أطراف المنازعة  ات التي  ات مستقلة و مختلفة عن الطل و هي طل

ات لصالح الشخص المتدخل رها3الطل   : ، و لقبول هذا الطلب لابد من توافر الشرو التالي ذ
ون من وراء هذا التدخل أ - صب في مصلحته و  ا  طلب المتدخل حقا أو ادعاءا أو طل ن 

ه المادة  قها و هذا ما نصت عل ة يراد تحق ن تكون أعلى ج من ق إ م إ  189فائدة عمل
اشرة و قائمة أو محتملة الوقوع ة و م ة و شخص  .المصلحة قانون

ه من قبل المتدخل و بين موضوع  - ا أ العلاقة بين الح المطالب  تحق عنصر الارت
ة للسلطة التقديرة لقاضي الموضوع ا مترو ة وجود عنصر الارت ة، و رقا   .الدعو الأصل

ة بين الطلب  - ح بذلك العلاقة قو ا تص ا إذا ما تحق عنصر الارت نتيجة عنصر الارت
مصير الطلب الأصلي الأصلي و التدخل   .فمصير هذا الأخير مرت 

                                                           
فة،  1 ةالمرافعات عبد العزز عبد المنعم خل ندرة، في قضاء مجلس الدولة الإدار ، ص 2005، توزع منشاة المعارف، الإس

127.  
ا،  ة لحسين بن شيخ اث ملو ، ص  ، قانون الإجراءات الإدار .307المرجع الساب 2  
فة،   ةالمرافعات عبد العزز عبد المنعم خل ، ص  في قضاء مجلس الدولة الإدار .127، المرجع الساب 3  
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ة - م طلب التدخل وفقا للإجراءات المقررة لرفع الدعو القضائ   .ضرورة تقد
م طلب التدخل قبل اختتام مرحلة التحقي و هذا ما - ه المادة  يجب تقد  من  870نصت عل

  .1ج ق إ م إ
  :التدخل الفرعي -2

ون      ات و  م طل و المتدخل في هذه . حد الخصوم في الدعو أحين يتدخل الغير لتدع
ات المدعي  ، و إنما يتدخل لتأييد طل ح لنفسه في مواجهة أطراف الدعو طالب  الحالة لا 

ه   .2أو المدعى عل
عرض على التقاضي شيئا آخر سو إن يدعم ادعاءات احد الخصوم     نه أرغم فالمتدخل لا 

ات المدعي أو إلى دفوع قدم تدخ الانضمام إلى طل قوم  ة فإنه  عرضة مستقلة و مسب له 
سانده ات الخصم الذ  ة لطل طلب شيئا آخر غير الاستجا ه، و لا  و في . 3المدعى عل

ات  سعى من ورائه تأييد طل عي، و هو تدخل  ة التدخل الت ه تسم طل عل عض التشرعات 
ه المادة و ادعاءات احد أطراف الد ان الطاعن أو المدافع و هو ما نصت عل عو سواء 

ا عندما يدعم ادعاءات ون ا: " نهأعلى ج من ق إ م إ  198 حد الخصوم في ألتدخل فرع
ات الطرف الذ انظم  طل ، و في هذه الحالة يتقيد المتدخل إذا ما قبل تدخله  الدعو

ات جديدة فهو ت ه شخص خارج عن لمصلحته، فلا يجوز له إثارة طل طلب ف دخل انضمامي 
حد أطرافها أما المدعي أو المدعى أ الانضمام إلى -غير أطراف الدعو الإدارة  - الخصومة

د له و  ه مؤ اته عل حق مصلحة طالب التدخل لأمساندا لطل ات  م بتلك الطل ن الح
  . 4)المتدخل(

ات المتدخل      ة للتدخل الفرعي المتمثلة في مساندة طل عة القانون الرغم من الطب و 
عدم القبول و لو لم يتمسك  لي أو  أ دفع موضوعي أو ش لمصلحته، يجوز للمتدخل التمسك 

ه على أساس  ة  ون قد سق ح هذا الأخير في المطال ن أه الطرف الأصلي، على إلا 

قبل : " على 870تنص المادة                                                              عد اختتام التحقي  ألا  ".تدخل  1  
، ص   . 202عبد القادر عدو، المرجع الساب 2  
ا،  ة لحسين بن شيخ اث ملو . 307، ص الساب  المرجع،  قانون الإجراءات الإدار 3  
فة،  4 ةالمرافعات عبد العزز عبد المنعم خل ، ص  في قضاء مجلس الدولة الإدار   .125، المرجع الساب
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ح خصما في ص ا من  المتدخل  ه من مصلحته اتخاذ ما يراه مناس قبول تدخله و عل الدعو 
  .إجراءات

ن تدخل الغير في الدعو الإدارة المرفوعة أمام القضاء أيجب الإشارة في الأخير إلى    
قدر ما هو حجة على الأطراف  ون حجة على المتدخل  ا  ا أو فرع الإدار أكان أصل

ة المدعي و المدعى عل ون للطرف المتخاصم مع الإدارة ح الأصل ه مهما تعددوا، و 
ة م أو القرار الصادر في حقه شأنه شأن الأطراف الأصل   .1الطعن في الح

ا ار : ثان   " اختصام الغير" التدخل الإج
ه     ة إن الغير لم ترفع الدعو عل ، و مرد هذه التسم عرف الإدخال أو التدخل الجبر و 

ة، و إنما يلزم بذلك أصلا، و لم يتدخل   .في الخصومة طواع
ه الدعو     م على الغير بذات الطلب الأصلي الذ رفعت  ة من اختصام الغير الح فالغا

م الصادر  ة هو جعل الح طلب خاص و قد تكون الغا ه  م عل على المدعى الأصلي أو الح
ضا إلز  ة منه أ حوزته في الطلب الأصلي حجة على الغير و قد تكون الغا م ما  ام الغير بتقد

ون للدفاع عن الطرف الذ  ضا  ، و إدخاله في الخصومة أ من أوراق منتجة في الدعو
  . 2طلب اختصامه

عدم ج من ق إ م إ  202فقد حظرت المادة     على الغير المدخل في الخصومة الدفع 
الحضور أمامها لفة  ة الم مي للجهة القضائ   .الاختصاص الإقل

ة دون ألك بناءا على طلب و ذ    صدر من تلقاء الجهة القضائ أمر  حد أطراف الدعو أو 
  : طلب من الأطراف

ه طلب  :أطراف الدعو  /أ ح لأ طرف في الدعو الإدارة، المدعي أو المدعى عل
م الصادر  الح م ضده أو قصد إلزامه  طرف أصلي في الدعو للح إدخال الغير لمخاصمته 

ه المادة  ة الإدارة هذا ما نصت عل ، و قد ج من ق إ م إ 2و  199/1عن الجهة القضائ
ة م م أو القرار ون الهدف المرجو من إدخال الغير برغ ن الأطراف زادة عن جعل الح

                                                           
ة  1 مشاد ةفي الدعو  الإجراءاتالمحروقي،  إبراه ندرة، دراسة مقارنة، الإدار ، 2005، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإس

  .176ص 
، صعبد القادر  2   .203و  202 ص عدو، المرجع الساب
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م ورقة أو محرر في حوز  ع نزا ته تكون حاسمة في الالقضائي حجة على الخصم المدخل تقد
  .للمساهمة في الفصل في الدعو 

ة/ ب ة الإدار أمر من : الجهة القضائ ذلك في المنازعة الإدارة  ن إدخال الغير  م
ة المرفوع أمامها ا أن لن يتحق نزا حل ال لدعو للوصول إلىالجهة القضائ ع القائم فإن رأت 

مثول شخص غير طرفا في الدعو أمامها فلها  معنى هدفها أإلا  ن تأمر بإدخاله في الدعو 
مة اختصامه في الدعو حد أطراف الدعو الأصليين بإعلان ما تر أ ن تأمرأهو        المح

مة النظر في هذه الدعو  و   .1لإتمام هذا الإعلان تؤجل المح
ن للقاضي الإدار من تلقاء نفسه     م أمرأو  حد الأطراف عند الاقتضاء إدخال الغير أ ن 

قة   .الذ ير في إدخاله فائدة لحسن سير المحاكمة أو لإظهار الحق
ادرة من قاضي الموضوع من خلال أمر موجه إل م حد الأطراف لإدخال الغير أ ىون التدخل 

حوزة المدخل مستندات  ون  أن  قة المجهولة  شف الحق خصم جديد في الدعو بهدف 
  . 2منتجة في الدعو 

  نيالمطلب الثا
ة للتحقـــــالع   يــــوارض المنه

ة،      صورة نهائ هي تلك الإجراءات التي تؤد إلى توقيف سير أعمال التحقي و انقضائه 
فصل في  م أو قرار قضائي  صورة ح لتدخل مرحلة الحسم و هي مرحلة المحاكمة تنتهي 

ر و التنازل. المنازعة الإدارة ل من الادعاء من التزو   :و تتمثل هذه العوارض في 
  

ر: الفرع الأول التزو   الادعاء 
ام قليل     اد و أح ر م التزو ار إن لقد صاغ القضاء الإدار في موضوع الادعاء  اعت ة 

ه أمام القضاء المدني ذلك  س من الكثرة مقارنة  ر ل التزو ن المشرع الجزائر لم أالطعن 
ان المشرع الفرنسي قد  ر، فإن  التزو ام خاصة في حالة الطعن  نشأ قواعد أيبتكر قواعد و أح

ر الجامعي، 2007،  ص ص 129 و 130.                                                             ندرة، دار الف ة، الإس فة، المر افعات الإدار   1 عبد العزز عبد المنعم خل
، ص 130. ة في قضاء مجلس الدولة، المرجع الساب فة، المرافعات الإدار   2 عبد العزز عبد المنعم خل
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ة و الإدارة نجده  ر فإن قانون الإجراءات المدن التزو قد أحالنا إلى خاصة تطب على الطعن 
ة ا العاد القضا ر المتعل  التزو   . 1تطبي القواعد العامة على حالة الطعن 

ة لج  من ق إ م إ 871حيث أحالت المادة     قة أمام المحاكم العاد ات المط تطبي المقتض
ر، و التي تضمنتها المواد من  التزو   .من هذا القانون  188إلى  175شأن الادعاء 

رمفهوم *   :التزو
ة أو فعلا أو مغايرة مضمون المحرر     تا قة قولا أو  ل تغيير للحق ، فمن شأن هذا 2هو 

ة إذا ما أالتغيير  موضوع الدعو العموم ر  غ دعو التزو سبب ضرر للغير و قد تس ن 
ان الجرمة و عرض  ه أر ضا موضوع نزا التوافرت ف ع أمام القضاء الجزائي و قد تكون أ

ض الناشئة من هذا الضرردعو أ دعو التعو ر هدم . خر  التزو إذ يراد بإجراء الادعاء 
ار فيها، لكن لا مانع  في الإن ة ف ة أو الورقة العرف ة لورقة ما و هي الورقة الرسم ات القوة الاث

ر هو الوسيلة الوحيدة لهدم قوتها التزو ون الادعاء  رها و قد  ا و من هن. من الادعاء بتزو
ون ذلك أما في  ة و  ر أصل ة و دعو تزو ر فرع ر إلى دعو تزو تنقسم دعو التزو

  .3المحرر العرفي أو في المحرر الرسمي
ر في المحرر العرفي: أولا   دعو التزو
قتصر على العقود المبرمة بين طرفين أو عدة أطراف،      العقد العرفي لا  عرف  و هو ما 

ل تصرف قانوني   .4صادر عن شخص من أشخاص القانون الخاصبل على 
عه أشخاص عاديون دون تدخل الموظف أو      ات يتولى تحرره و توق عتبر سند معد للإث و 

ات  لا معد للإث ون هذا المحرر العرفي دل لف بخدمة و حتى  ضا عمومي أو شخص م
ان قا تتضمن شرطان أساس ات مس ة غير معدة للإث    :هناك محررات عرف

                                                           
ا،  1 ادئ لحسين بن شيخ اث ملو اتم ةفي المنازعات  الإث اعة و النشر و التوزع، الجزائر، الإدار ، 2004، دار هومة للط

  .262ص 
فة،   ةالمرافعات عبد العزز عبد المنعم خل ، ص في قضاء مجلس الدولة الإدار . 246، المرجع الساب 2  
، ص   ر فوزة، المرجع الساب . 71ز 3  
ا،  لحسين  ة الإجراءاتقانون بن شيخ اث ملو ، ص  الإدار . 318، المرجع الساب 4  
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ة هنا : الشر الأول * شتر في الكتا اتها، و لا  ة تنصب على الوقائع المراد إث تا ن أوجود 
لي محدد بل هي  اغة معينة أو قالب ش ص ذلك  ة و لا تتقيد  الآلة الكات تكون بخ اليد أو 

ة أطراف هذا المحرر   . مسائل ترجع إلى رغ
ة إلى الشخص المتمسك : الشر الثاني * ة الكتا ع، و هو شر جوهر لأنه أساس نس التوق

ةأبها ذلك  توب بهذه الورقة العرف ع يتضمن قبول لما هو م   .1ن التوق
ثيرة لهذه الإحالة التي نص عليها مشرعنا في المادة         من  871حيث وجهت انتقادات 

التي نضمت  178و  177و  176 و 175و من بين المواد المحال إليها ج ق إ م إ 
ن إثارتها على النحو الآتي م ة  ر في العقود العرف التزو   : إجراءات الادعاء 

ة -أ ر فرع   : دعو تزو
قا لنص المادة     ر في محرر عرفي قدم أثناء ج من ق إ م إ  175ط التزو أنه إذا طعن 

ر شرطة تصرح المدعى  التزو ة  موجب طلب فرعي أو بدعو أصل سير الخصومة سواء 
ع الإجراءات المنصوص عليها في المادة  ه، تت المحرر المنازع ف ه  ه بتمس و ما  165عل

مدة صحة المتعلقة بإجراءات مضاهاة الخطو إذا ج يليها من ق إ م إ  تعل الأمر أساسا 
المحرر من عدمهما ة الواردة  ع أو الكتا  .2التوق

ة - ب ر أصل     :دعو تزو
اع نفس خطوات     ة من خلال إت طرقة أصل ر في المحرر العرفي    يجوز رفع دعو تزو

ة ة 3و إجراءات رفع الدعو القضائ ه في الدعو الأصل ر ، أما إذا صرح المدعى عل التزو
عطي القاضي إشهادا بذلك للمدعي دون  ر،  التزو ه  عدم استعمال المحرر المطعون ف

عاد السند من مجال المناقشة   .إخضاع السند للمضاهاة ما دام الهدف قد تحق و هو است
ر في محرر عرفي، إن  التزو ة المتضمنة الطعن  ميز الطلب الفرعي عن الدعو الأصل ما 

ة، يجب عرضة افتتا ر و عدم الاكتفاء أح الدعو في الحالة الثان ن تتضمن أوجه التزو

                                                           
ما  13المؤرخ في  05-07المعدل و المتمم لقانون  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75: رقم أمرالقانون المدني  1

  . 78ر عدد . ج . 2007
، ص برارة  عبد الرحمان 2  .161، المرجع الساب
فة،  3 ةالدفوع عبد العزز عبد المنعم خل ندرة، الإدار   .134، ص 2007ة المعارف، أ، منشالإس
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قا في ذلك نص المادة  أن المحرر العرفي مزور تطب يجب "...  ج من ق إ م إ 176الادعاء 
رأ  ". ن يبين في العرضة أوجه التزو

ا ر في المحرر الرسمي: ثان   دعو التزو
ر ضد العقود ج من ق إ م إ  179عرفت المادة     التزو ة على الادعاء  نه الدعو أالرسم

ه ات تزيف أو تغيير عقد سب تحرره أو إضافة معلومات مزورة إل قد . التي تهدف إلى إث
ع المصطنع لهذا العقد ات الطا ضا إلى إث   .تهدف أ

ة    ر من خلال طلب فرعي أو بدعو أصل التزو قدم الادعاء    .و 
ر الادعاء الفرعي -أ   :التزو

ة     رة تودع أمام القاضي الذ ينظر في الدعو المدن مذ ر  التزو يثار الادعاء الفرعي 
ر تحت  ات التزو ستند إليها الخصم لإث رة بدقة الأوجه التي  ة، و تتضمن هذه المذ الأصل

رة أطائلة عدم قبول الادعاء، على  غ هذه المذ قوم المدعي في الطلب الفرعي بتبل إلى ن 
ه للرد على هذا الطلب منحه للمدعى عل حدد القاضي الأجل الذ    .خصمه، و 

اع  احد الخصوم ادعاءأ و بذلك على القاضي متى آثار    ر ضد عقد رسمي، إت التزو ا  فرع
ة وف ترتيبها الوارد في المادة    : ج من ق إ م إ 181الإجراءات الآت

أن الفصل في الدعو  -1 ه أو غير منتج، إذا رأ القاضي   لا يتوقف على العقد المطعون ف
صرف النظر عن الادعاءأيجوز له    .ن 

ه، يدعو الخصم الذ قدمه  -2 ان الفصل في الدعو يتوقف على العقد المطعون ف إذا 
ه ان يتمسك    .للتصرح عما إذا 

ع -3 المحرر الرسمي أو لم يبد أ تصرح، است عدم التمسك    .د المحررإذا صرح الخصم 
قة عنه  -4 استعماله، دعاه القاضي إلى إيداع أصل العقد أو نسخة مطا إذا تمسك الخصم 

ة خلال  أمانة ام، و في حالة عدم إيداع المستند ) 08(جل لا يزد على أض الجهة القضائ أ
عاده   .في الأجل المحدد، يتم است

ة،  -5 ان هذا المستند مودعا ضمن محفوظات عموم ه هذا إذا  أمر القاضي المودع لد
ة مه إلى أمانة ض الجهة القضائ   .1الأصل، بتسل

، صبرارة  عبد الرحمان                                                             .163و  162 ص ، المرجع الساب 1  
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على ضرورة إرجاء الفصل في ج  ق إ م إ من 182و صرح مشرعنا في نص المادة    
م أو  ر إلى حين صدور الح ة التي تم فيها إثارة المحرر الرسمي محل التزو الدعو الأصل
ل حالاته  ر في  التزو ة لاشترا قبول الطعن  ع م نتيجة ت ر و هذا الح القرار في دعو التزو

ع  الهأو بجم   . 1ش
قا للقواعد الم -ب ر ط التزو أ ج  من ق إ م إ 13قررة لرفع الدعو للمادة الادعاء الأصلي 

ع وقائي تقوم على مصلحة محتملة ة و هي دعو مستقلة ذات طا   . موجب دعو أصل
ر لد أمانة    التزو ه  أمر القاضي بإيداع المستند المطعون ف جل لا أالض خلال  و 

ما هو مقرر لدعو مضاهاة الخطو ) 08(يتعد  اقي الإجراءات فهي شبيهة  ام أما       أ
ام  طب في هذا الشأن أح ر و قد اعتمد المشرع هنا طر الإحالة و  التزو و الادعاء الفرعي 

قة في مضاهاة ج  من ق إ م إ 174و  170و  167و  165المواد  ام المط هي نفس الأح
ر في المحرر العرفيالخطو يرجى الرجوع إل التزو   .2يها في موضوع الادعاء الفرعي 

  
  التنازل: الفرع الثاني

ة و الإدارة الجزائر التنازل في المادة      ر قانون الإجراءات المدن من هذا القانون  872يذ
الآتي   : و حدده 

ف التنازل: أولا   تعر
ن للمدعي      اللجوء إلى أم اته  ا ترك الخصومةن يتنازل عن طل مما يؤد . القضاء طال

انت قائمة قبل رفع الدعو  عيد الأطراف إلى الحالة التي  م  ح ، و هنا يتعل 3إلى إنهائها 
انه رفع دعو  التالي بإم مة الإدارة عن الخصومة فق ، و  الأمر بتنازل المدعي أمام المح

عاد رفع الدعو لم ينقض ان م      من 872عد حيث تنص المادة  أخر في المستقبل إذا 

ةالفصل في الدعو  إرجاءيجب على القاضي : " تنص علىج من ق إ م إ  182المادة  1                                                            م في  إلى الأصل حين صدور الح
ر    ".التزو

  .165، ص الساب، المرجع برارة  عبد الرحمان 2
علي 3 ، ص  ، محمد الصغير    .182المرجع الساب
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ام القضاء المدني ج ق إ م إ  على التنازل عن الدعو التي أحالتنا إلى تطبي نفس أح
قة على التنازل المنصوص عليها من    .1من القانون نفسه 236إلى  231المط

ة مخولة للمدعي  ان التنازل هو إم م سماه المشرع  لإنهاء و ترك الخصومة في ق إ م القد
ة أمام قاضي  تا ون التنازل أما  ه التخلي عن الح في الدعو ل الخصومة و لا يترتب عل

اتب الض حرره  محضر    .2الموضوع أو بتصرح يثبت 
ا   .آثار التنازل: ثان

ة /أ مة الإدار مة الإدارة فإن : أمام المح إذا قدم المدعي تنازلا عن الخصومة أمام المح
الإشهاد له  قضي  رفض التنازل و الذ بحد الخصوم أالتنازل في حالة ما لم يدفع القاضي 

عدم القبول أو أ يؤسس و  موجب طلب مقابل أو أ دفع  اب مشروعة و هذا  ا على أس جو
عدم القبول أو في  لا أ دفع  ا مقا ه طل المقابل إذا قدم المدعى عل دفع في الموضوع و 

عدم القبول للتنازل من طرفه، فعلى القاضي  فصل في أالموضوع فإن في ذلك تصرح  ن 
عدم القبول أو الدفع الموضوعيالطلب المقابل أو في الدف   .ع 

التنازل عن المعارضة أو عن الاستئناف أو عن : أمام جهة الطعن /ب سواء تعل الأمر 
التنازل ما لم  الإشهاد  م  ح النقض فالقاضي  م أقم الطعن  المعارضة في الح حد الخصوم 

فصل في المعارضة أو في الاس النقض  تئناف الفرعي أو أو رفع استئناف فرعي أو طعن 
عد التنازل ست النقض و    .الطعن 

عا للمادة     ه في المعارضة أو الاستئناف أو إفج من ق إ م إ  238و ت ن قبول المدعى عل
ه في الدرجة الأولى، ) جهة الطعن(تلك الجهة  النقض يتنازل المدعي أمام م  ما ح عد اعترافا 

م لاحقا طعن في الح   . 3ما لم 
  
  
  

                                                           
ا، 1 ة لحسين بن شيخ اث ملو ، ص  ، قانون الإجراءات الإدار   .331المرجع الساب
ةعبد الله مسعود،  2 ة و الإدار ، 2011، دار هومة للنشر و التوزع، الجزائر،  3،  الوجيز في شرح قانون الإجراءات المدن

  . 86ص 
ا،  3 ةلحسين بن شيخ اث ملو   .334 إلى 332من ص ، ص نفسه المرجع، قانون الإجراءات الإدار



        عوارضـــــه و التحقــــــيق وســــــــائل                                                           الثاني الفصل
 

- 68 -  

حث   الثالث الم
  ةــــومة الإدارـــــل في الخصـــــالفص

المحاكم الإدارة و      ام الخاصة  ا، في الأح الفصل في القضا وردت الإجراءات المتعلقة 
موجب المادة   916عن طر الإحالة، مدد المشرع سران تلك الإجراءات أمام مجلس الدولة 

ام المواد من " التي تنص على ج من ق إ م إ  أعلاه، المتعلقة  900إلى  874تطبي أح
ة أمام مجلس الدولة  ة الفصل في الخصومة الإدارة يجب ". الفصل في القض و للتطرق لنها

ة   .تحديد تارخ و سير الجلسة قبل الفصل في القض
  

  المطلب الأول
  ةــــــة و سير الجلســـــالجدول

ة و الإدارةانون ينظم ق     إلى  844و  840جلسة المداولة في المواد  الإجراءات المدن
ة استدعاء الجلسة و  887 ف و تخص هذه الأخيرة المسائل المتعلقة بتحديد تارخ الجلسة، 

ضم  ل جلسة  م بإعداد جدول  يلة الح س تش ام رئ سيرها، لكن قبل عقد الجلسة لابد من ق
ا و يبلغ    ). من ق إ م إ ج 874المادة (محاف الدولة  إلىمجموعة من القضا

  
  ةــــــالجدول: الفرع الأول

م و هو ج من ق إ م إ  874حسب نص المادة      يلة الح س تش قا فإن رئ ور سا المذ
قوم بجمع عدد من الملفات  مة الإدارة،  س القسم لد المح س الغرفة الإدارة أو رئ رئ
أة للفصل و يجدولها لجلسة يتولى تحديد تارخها، و المقصود بذلك هو جلسة المرافعة، و  المه

غ جدول الجلسة إلى محاف الدولة ليتسنى قدمها بجلسة  قوم بتبل اته التي  له تحضير طل
قا للمادة    .1من نفس القانون  885المرافعة ط

يلة "  ج من ق إ م إ 874المادة                                                              س تش ل جلسة حدد رئ م جدول  مة  أمامالح ".محاف الدولة  إلى، و يبلغ الإدارةالمح 1  
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مة الإدارة، " ج من ق إ م إ 875ما نصت المادة      س المح م أو لرئ يلة الح يجوز لتش
ة للجلسة للفصل فيها بإحد أ ة قض قرر في أ وقت، و في حالة الضرورة، جدولة أ ن 

لاتها    : دت هذه المادة طرقتين تتم وفقها الجدولةحيث حد". تش
ضم أالقاعدة العامة  -1 مة الإدارة  ل جلسة أمام المح م جدول  يلة الح س تش حدد رئ ن 

ا ا، و يبلغ إلى محاف الدولة لما يراه مناس   .مجموعة قضا
مة الإدارة في حالة الضرورة،  -2 س المح م أو لرئ يلة الح قرر في أيجوز لتش أ وقت ن 

ة مفردها للجلسة من  جدولة أ ة  لاتهاأقض   .جل الفصل فيها بإحد تش
ع الخصوم من طرف أمانة الض     ام على الأقل قبل تارخ الجلسة الذ ) 10(يخطر جم أ

حدد المشرع وسيلة الإخطار م و لم  ة، و يجوز في حالة الح ه على القض   . 1يناد ف
  

  ةـــــسير الجلس: الفرع الثاني
قا لنص المادة      ن تحديد تارخ جلسة المداولة يتم من أتنص على ج من ق إ م إ  840ط

م يلة الح س تش صفة عامة برسالة . طرف رئ ما يتم استدعاء الخصوم للحضور إلى الجلسة 
ات  الاستلام، أو عن طر محضر قضائي، في حالة وقوع اضطرا مضمنة مع الإشعار 

غ ممثل الخصوم المحدد في المادت ارا تبل ضا يتم إج من  828و  826ين لمرف البرد، و أ
  . 2نفس القانون إلى حضور إلى تارخ الجلسة

و حدد لها المراحل  887إلى  884سير الجلسة في المواد من ج حيث ينظم ق إ م إ    
ة   :التال

ة -1   .قوم القاضي المقرر بتلاوة التقرر المعد حول القض
ما لطل -2 ة تدع م ملاحظاتهم الشفو عد ذلك للخصوم بتقد ة إن رغبوا في يؤذن  اتهم الكتاب

رة أذلك إلا  مذ د  الجلسة ما لم تؤ ا  الرد على الأوجه المقدمة شفو مة غير ملزمة  ن المح
ة   .تاب

عد المدعي -3 ه الكلمة أثناء الجلسة  ة يتناول المدعي عل م ملاحظات شفو   .في حال تقد
م -4 ة أو دعواتهم لتقد حات الاستماع إلى أعوان الإدارة المعن   .توض

، ص برارة  عبد الرحمان                                                             . 463، المرجع الساب 1  
، ص   . 302سعيد بوعلي، المرجع الساب 2  
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ة، يجوز  -5 طأصفة استثنائ ل شخص حاضر يرغب ن  حات من  حد الخصوم ألب توض
  .في سماعه

اته -6 مايلي1قدم محاف الدولة طل من دور محاف الدولة    : ، و في ذلك 
ه _ توب الذ يتضمن عرضا عن الوقائع و القانون و الأوجه المثارة و رأ  عرض تقرره الم

ل مس ات محددةلة أحول  طل   .مطروحة و الحلول المقترحة للفصل في النزاع و يختتم 
عد سماع  _ عد تلاوة القاضي المقرر لتقرره و  ة  ل قض ة حول  م ملاحظاته الشفو تقد

اب المرافعات ة من طرف الأطراف و قبل غل    .2الملاحظات الشفو
استثناء نصت المادة     مة يجوز " نه ج أمن ق إ م إ  895و  س المح ة لرئ صفة استثنائ

م أو الأمر إلى الخصوم عن طر أمانة الض  غ الح أمر بتبل عتبر هذا ". الإدارة إن 
تب أمين  م غ  الاستلام، و قد يتم التبل ون بواسطة رسالة مضمنة مع إشعار  غ عاد  تبل

م أو الح غ الأطراف  قوم أمين الض بتبل الجلسة، أين  الأمر مقابل تحرر  الض أو 
غ   .محضر تبل

ة*  ة التال قات القضائ   :و من أمثلة التطب
ة  ة ضد قض ة الوطن ر التر م الفاصل في طلب إعادة الترتيب : "  Ponوز بخصوص الح

ا لرفع استئناف  صفته وزرا معن ة هو وحدة  ة الوطن ة، فإن وزر التر ة الوطن لموظف للتر
م  م، و إذا لم يبلغ الح سر في مواجهألهذا الوزر، فإن ضد هذا الح   ته جل الاستئناف لم 

سمبر  07لدولة الفرنسي في قرار مجلس ا(    .3)1998د
مة الإدارة أنقول  و في الأخير    س المح ن لرئ م ة أنه  غ المقررات القضائ أمر بتبل ن 

  .4الإدارة إلى الخصوم عن طر أمانة الض و تحت إشراف القاضي المقرر
  
  
  

  .464، ص الساب، المرجع برارة  عبد الرحمان 1                                                           
  .305، ص السابالمرجع  سعيد بوعلي، 2
ا،  3 ة الإجراءاتقانون لحسين بن شيخ اث ملو ، ص الإدار   .392و  391ص ، المرجع الساب
  .310، ص نفسهسعيد بوعلي، المرجع  4
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  المطلب الثاني
  ومةـــــة الفصل في الخصــــــجلس

صدور      م قضائي أو قرار عد المداولة تنتهي الخصومة الإدارة  المقرر القضائي لح
ة المطروحة أمام القاضي الإدار  فصل في القض و هذا ما سنفصله في الفروع الآتي  قضائي 

رها   .ذ
  

  المقرر القضائي الفاصل في الخصومة: الفرع الأول
يخضع المقرر القضائي الفاصل في الخصومة الإدارة إلى مجموعة من القواعد تتمثل    

  : أساسا في
  .إعداد المقرر القضائي الإدار الصادر في الخصومة: أولا

م -أ يلة الح م على مستو المحاكم الإدارة وفقا للمادة : تش يلة الح من  03تتكون تش
المحاكم  02-98القانون رقم  س و المتعل  الإدارة من ثلاث قضاة على الأقل من بينهم رئ

ر ة مستشا ارة التي يتضمنها المقرر  ، و تعتبر1مساعدان اثنان برت من العناصر الإج
  .2القضائي

 01- 98القانون العضو رقم من  34أما على مستو مجلس الدولة فقد نصت المادة    
ة، أالمعدل و المتمم على  م تتكون من ثلاث قضاة على الأقل في الحالات العاد يلة الح ن تش

ه المادة  ل الغرف مجتمعة و هو ما نصت عل لا من  عقد جلساته مش أما في حالة الضرورة ف
  .3من نفس القانون  31
م : إعداد المقرر القضائي - ب يلة الح اب المرافعة تقوم تش عد إقفال  ة الجلسة و  في نها

حيث لا . ولة بدون حضور الخصوم و محاف الدولةالمدا ار  و تعتبر المداولة إجراء إج
ة في . مقرر قضائي بدون مداولة م الحضور و المشار يلة الح ل أعضاء تش إذ يجب على 

  .306و  305ص ، ص السابسعيد بوعلي، المرجع  1                                                           
، ص  2   .109رشيد خلوفي، المرجع الساب
  .306، ص نفسه المرجع سعيد بوعلي، 3
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التالي عدم الامتناع في  ه و  أداء رأ ل قاضي  ة  ة مطال المشار قصد  المداولة، و 
  .1المداولة

ة    صدر  و في نها حيث  قوم القاضي المقرر بإعداد مشروع المقرر القضائي،  المداولة 
ه المادة  ة الأصوات و هو ما نصت عل أغلب المحال  270المقرر القضائي الفاصل في النزاع 

موجب المادة  ة " مايلي ج من ق إ م إ  888إليها  أغلب م الفاصل في النزاع  صدر الح
  .2"الأصوات 

ا   المقرر القضائي الإدار الصادر في الخصومةالنط : ثان
النظام " على مايلي ج من ق إ م إ  7نصت المادة     ة  ة، ما لم تمس العلن الجلسات علن

  ..."العام أو الآداب العامة
ة، و يتم ذلك في الحال أو     المقرر القضائي في جلسة علن قا للمادة أعلاه ينط  ه ط و عل

، و يب ة ألغ للخصوم بهذا التارخ خلال الجلسة على في تارخ لاح ون في الجلسة الموال     ن 
ه المادة    .ج من ق إ م إ 217و هو ما نصت عل

يلة الذين  حضور قضاة التش س الجلسة بتلاوة منط المقرر في الجلسة و  قوم رئ عدها 
عتبر تارخ المقرر القضائي هو تارخ النط  ة، و    .3هتداولوا في القض

  
ةو  حف الملف :الفرع الثاني غ المقررات القضائ   .تبل

قا للمادتين     ة و الإدارة الجزائر سنتطرق في  894و  893ط من قانون الإجراءات المدن
  .الآتي إلى عنصرن أساسيين

  .حف الملف: أولا
ة مع الوثائ     مة الإدارة لكل قض أمانة ض المح ام و الأوامر  تحف أصول الأح

التحقي و للخصوم  ة بناءأالمتعلقة  ستعيدوا الوثائ المملو على طلبهم مقابل وصل ا ن 
مة الإدارة  س المح أمر رئ م و في أالاستلام، ما لم  الح قى ملحقة  عض هذه الوثائ ت ن 

  .108، ص السابرشيد خلوفي، المرجع  1                                                           
. 306، ص المرجع الساب سعيد بوعلي،  2  
  . 309، ص سعيد بوعلي، المرجع نفسه 3
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ه إلى جهة  حالة استئناف ة مع الوثائ المرفقة  المقرر القضائي يتم إرسال ملف القض
  .1الاستئناف

قا للمادة    ة مسودة  08/409المرسوم التنفيذ رقم من  48و ط ملف القض أنها تحف 
عتمد عليها في  س المقرر أو القاضي المقرر، و التي  ة بخطر الرئ تو م أو الأمر و الم الح

ع حالة النزاع حو  ط لف  ل مد صحة النسخة المطبوعة بواسطة مساعد أمين الض الم
ة ام و الأوامر القضائ  .2الأح

ا ة: ثان غ المقررات القضائ   .تبل
ة أتنص القاعدة العامة    ة الصادرة عن الجهات القضائ المقررات القضائ غ الخصوم  ن تبل

ل من المادة  ه       من  894الإدارة يتم عن طر المحضر القضائي و هو ما نصت عل
ام و الأوامر إلى الخصوم في موطنهم عن " ن أعلى  3ج إ ق إ م غ الرسمي للأح يتم التبل

ام و الأوامر الصادرة في أدة حيث جعلت هذه الما". طر محضر قضائي  غ الأح ن تبل
غ  ا، و يتم هذا التبل غا رسم سمى تبل المنازعات الإدارة يتم بواسطة المحضر القضائي و 

مة الإدارة سعي المح س    .4سعي من أطراف النزاع و ل
  
  
  
  
  
  

  .إ م إ ج من ق 893المادة  1                                                           
سمبر سنة  24المواف  1429ذ الحجة عام  26مؤرخ في  409- 08المرسوم التنفيذ رقم من  48المادة  2 ، 2008د

مستخدمي  الأساسييتضمن القانون  ة، الض  أماناتالخاص    .13، ص 73 ، العددر .جللجهات القضائ
  . 310، ص السابسعيد بوعلي، المرجع  3
ا،  4 ة الإجراءاتقانون لحسين بن شيخ اث ملو ، ،الإدار   .389ص  المرجع الساب
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  ملخص الفصل الثاني

: التحقي ينقسم إلى شقين ن دور القاضي الإدار فيأمن خلال هذا الفصل نخلص إلى     
ة   .وسائل التحقي و عوارضه ثم الفصل في القض

حيث تنصب وسائل التحقي و ترتكز على مد ممارسة القاضي في تحضير الدعو حددها 
ة و الإدارة من خلال اللجوء لطلب الخبرة و سماع شهادة الشهود ثم  قانون الإجراءات المدن

ام بإجراء المعاينة و الا ما له الق قرر الأخذ بها أنتقال إلى الأماكن و مضاهاة الخطو ،  ن 
  .من عدمه

عض الأعمال و      أما من خلال عوارض التحقي فتتجسد في اعتراض مجر الخصومة 
ة التي تمس بإجراءات التحقي في المنازعة الإدارة ة و القانون   .الوقائع الماد

ة فهي      ة للفصل في القض النس الجدولة و سير الجلسة ثم جلسة الفصل : تنقسم إلىأما 
المحاكم  ا الخاصة  الفصل في القضا في الخصومة الإدارة تعتبر الإجراءات المتعلقة 

  . الإدارة
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  خــــــــاتمةال                                
رة موضوع       ، و في  ) تحقيفي مرحلة ال الإدار دور القاضي ( تناولت هذه المذ

حث في  رة تم ال حث التمهيد من هذه المذ مي  الإطارالم للتحقي في الدعو الإدارة المفاه
تم التطرق لموضوع سلطات  الأولففي الفصل  ، من خلال التعرض لماهيته و خصائصه

ما يتعل بتحقي المنازعة  الإدار القاضي  على  الإشرافو  الإدارةفي مرحلة التحقي ف
ه إعادةو اختتام التحقي ثم  الإعفاءمن حيث سيرها،    .السير ف

ة تقدير  أما      ف ات أدلةالفصل الثاني تم معالجة  ل  الإث ة و  ق يزا على الوسائل التحق تر
  .، ثم الفصل في الدعو الإدارةالتحقي في المنازعة  بإجراءاتمن العوارض التي تمس 

ن       م ار لأحدلا  ه  إن بها في المنازعة  المأمورالتحقي  أعمالالدور المهم الذ تلع
ن القاضي التي تعتبر مرحلة تحضيرة لملف الدعو ، و التي  ، الإدارة من  الإدار تم

قة الوقائع المتنازع فيها للوصول  قة على حق صفة دق الحل القانوني المناسب لها  إلىالاطلاع 
زهم القانوني الأطرافحقوق  إرساء، و تساهم في  ة مر   .و حما

عد التشرع الجزائر من بين التشرعات التي       ة أقرتو  ان التحقي في  بإجراءات أمر بإم
  .لتهيئة المرحلة التحضيرة للسير في الدعو و الفصل فيها الإدارةالمنازعة 

ة ءاتجراالإ قانون  موجب ئر جزاال المشرع أن اتضح و       وعدّل استحدث الإدارة و المدن
ام من الكثير ةراالإج القواعد تخص التي الأح د التي و الإدارة المنازعة في ئ  السمات تؤ
 في الإدار  للقاضي الإيجابي الدور تفعيل على تؤثر التي و الإدارة الدعو  ءاتجرالإ المميزة
  .الإدارة الخصومة ءاتجراإ تسيير مجال

 
ازات تتمتع فالإدارة      موجب المنازعة، في القو  الطرف تجعلها التي العامة السلطة امت  و
ازات هذه  في يجعلها مما حقها، لاقتضاء القضاء إلى اللجوء تحتاج لا قانونا لها المخولة الامت

ز في الأحوال أغلب ه المدعى مر  أدلة أغلب تحوز حيث أعزلا، قف الذ الفرد مع مقارنة عل
ات ا وهو الآخر الطرف مع مقارنة والمستندات والوثائ الإث   .الفرد غال
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قي أ إلا      ام متأثرانه  تطبي  إلىيرجعنا  أنالشرعة العامة للقانون والتي حاول  أح
امها اسة  أح اغته لقواعد  الإحالةمن خلال س ،  الإدارة الإجراءاتالتي انتهجها في ص

ة التحقي في المنازعة  الأمرالتحديد  مناس في تدابير التحقي التي  ، خصوصا الإدارةبها 
ارة عن  لها ع امتطبي نفس إلى  إحالةجاءت نصوصها  قة على القضاء العاد ،  أح المط

ن لها  عض النصوص التي لم  ه من  التحقي ، إجراءاتبير على سير  تأثيراستثناء  و عل
ن استخلاص أهم  م ة الاستنتاجاتخلال ما سب    : التال

 
ره يتضح لنا        التي تتم  الإجراءاتهناك اختلاف جوهر واضح بخصوص  أنمما سب ذ

رس  الإدار القضاء العاد و القضاء  أمام ة للتحقي الذ خصص له  هذاو  النس خصوصا 
املا يتضمن  ة تضمنت  22ق إ م إ الحديث فرعا  و الطرق و الوسائل  الإجراءاتمادة قانون

اعهاالتي يجب  ة التحقي إت ة و نها   .في بدا
  

ةتكون        ملف الدعو التحقي  إجراءاتالمستشار المقرر في سير  أهم مجرد اضطلاعه 
ون عمل المستشار  ة، و  ن مقارنته بدور قاضي التحقي في المادة الجزائ م و هو دور 

ح  الإدارةالمقرر مستقلا تماما عن  بير في تصح ما له دور  ما في ذلك وزارة العدل، 
التحقي في  الإجراءات امه  لمختصة قانونا ا الإدارةد الجهة قد رفع دعواه ضالمدعي  أنو ق

مة و المؤهلة لتمثيل الدولة و لهذا النزاع    .قرارات برفض الدعو  الإدارةتصدر المح
 ءاترالإج المميزة السمات على الجديد ئيراالإج القانون  خلال من ئر زاالج المشرع أكّد

ع تأكيده الإدار  التقاضي ع الكتابي، للطا قي الطا ع و التحق هذه ل الموقف غير الطا
  .الإجراءات

  
ة و الإدارة        دور ايجابي في سبيل تسيير  الإدار القاضي منح قانون الإجراءات المدن

ات الموجهة للسلطة بها ،  المأمورالتحقي  إجراءات يجب على  الإدارةبخصوص الطل
ار تلك الوثائ التي تكون محم الأخذ الإدار القاضي  مهاعين الاعت    .ة قانونا و استحالة تقد
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ة مبدأ تأخذ التي الدول في الإدارة المادة في لتحقيا خاص قانون  وجود عدم       الازدواج
ذلك  منازعات في إ م إ ق في الواردة القليلة النصوص عض عدا الجزائر  التشرع في و
ذلك سلطات، الإدار  القاضي تمنح التي محددة، اد عض و  .بها العمل أستقر التي الم
ه  الأساسيالهدف  الممارسة  أن، الإدارةالتحقي في المنازعة  إجراءاتالذ شيدت عل

ة  ات و تشارك فيها هيئات  إجراءات أنها أظهرتالقضائ ل عها من ش ط سبب ما  طيئة 
ة متعددة في تسيير دواليب  س الملفات  أعمالهاقضائ القضاء  أمامو ما ينتج على ذلك من تكد

  .المقرر القضائي إصدارفي  التأخرو 
ساهم في اتخاذ القاضي لقناعة تامة حول موضوع  إجراءالتحقي  أنو بذلك نستنتج      

مه على بينة من  صدر ح التالي    .أمرهالدعو و 
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  :عــــو المراج ادرـــــائمة المصـــــــــق
 .المصادر: أولا
  :مـــــــن الكرالقرآ -1

ة - قرة، الآ    .281: سورة ال
       :ينـــــــــالقوان -2
، المتضمن لاختصاصات 1998-05-30المؤرخ في  01-98القانون العضو رقم  -

مه و عمله، ج   .37ر عدد .مجلس الدولة و تنظ
، يتعل 1998مايو سنة  30المواف ل  1419صفر عام  4 المؤرخ في 02-98قانون رقم  -

  .37ر عدد .، جالإدارةالمحاكم 
،  2008فبراير سنة  25المواف ل  1429صفر عام  18 المؤرخ في 09- 08قانون رقم  -

ة و  الإجراءاتقانون يتضمن    .21ر عدد .، جالإدارةالمدن
ة،  الإجراءات، المتضمن لقانون 1966-01-08المؤرخ في  154-66رقم  الأمر - المدن
  .45ر عدد .ج
المتمم لمتضمن للقانون المدني، المعدل و ، ا1975-09-26المؤرخ في  58-75رقم  الأمر -

  .78ر عدد .، ج2007- 05-13المؤرخ في  05-07لقانون 
، المتضمن القانون 2008-12-24المؤرخ في  409-08رقم المرسوم التنفيذ  -4

مستخدمي  الأساسي ة، ج أماناتالخاص   .73ر عدد .الض للجهات القضائ
ا   المراجع  قائمة: ثان

ة * اللغة العر   .قائمة المراجع 
  : الكتب العامة /أ

ة، الجزائر، 5أحمد محيو، المنازعات الإدارة،   -1  .2003، ديوان المطبوعات الجامع
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م عمل و اختصاص" الإدار بوحميدة عطاء الله، الوجيز في القضاء  -2 ، دار 3،  " تنظ
اعة و النشر و التوزع، الجزائر،    .2014هومة للط

ة و  الإجراءاتطاهر حسين،  -3 ة  الإجراءاتلقانون شرح " الموجزة  الإدارةالمدن المدن
ة الإجراءات: 1، ج "الجديد الإدارةو  ة للنشر و التوزع، الجزائر، ، دار المدن   .2012الخلدون
ة و  الإجراءات،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -4 ة  الإجراءاتشرح لقانون " الموجزة  الإدارةالمدن المدن
ة للنشر و التوزع، الجزائر، الإدارة الإجراءات: 2، ج "الجديد الإدارةو    .2012، دار الخلدون
عة في المواد  للإجراءاتشرح وجيز ،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -5 ة للنشر الإدارةالمت ، دار الخلدون
  .2005التوزع، الجزائر، و 
ة و  الإجراءاتسائح سنقوقة، شرح قانون  -6 اعة و 1، ج الإدارةالمدن النشر ، دار الهد للط

  .2011و التوزع، الجزائر، 
س للنشر، الجزائر،  الإدارةسعيد بوعلي، المنازعات  -7 ، دار بلق في ظل القانون الجزائر

2014.  
ة و الإدارة -8 ، 4،   عبد الرحمان برارة ، شرح قانون الإجراءات المدن غداد ، منشورات 

  .2013الجزائر، 
  .2014، الجزائر،  ، دار هومة 2،  الإدارةعبد القادر عدو، المنازعات  -9

فة -10 ندرة، الإدارة، الدفوع عبد العزز عبد المنعم خل   .2007، منشاة المعارف، الإس
ندرة. في قضاء مجلس الدولة الإدارة، المرافعات  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -11 : الإس

  .2005توزع منشاة المعارف، 
، الوجيز في شرح قانون  -12 ة و  الإجراءاتعبد الله مسعود ، دار هومة 3،  الإدارةالمدن

  .2011و التوزع، الجزائر،  للنشر
اف، المرجع في المنازعات الإدارة  -13 ، " الإطار النظر للمنازعات الإدارة " عمار بوض
  .2013، جسور للنشر و التوزع، الجزائر، 1
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ا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة،  -14 اعة 2ج لحسن بن شيخ اث ملو ، دار هومة للط
  . 2005النشر و التوزع، الجزائر،و 

ة و الإدارة ، ديوان  -15 ة في قانون الإجراءات المدن اد الأساس حسين فرجة ، الم
ة،    .2013المطبوعات الجامع

اقوت،  -16 ةفي المخالفات  الإدار التحقي  أصولمحمد ماجد  ، دار الجامعة 3،  التأديب
ندرةالجديدة،    .2007، الإس

اد العامة للمنازعة  -17   6،  " الإجراءاتالهيئات و " ، 1، ج الإدارةمسعود شيهوب، الم
ة، الجزائر،    .2013ديوان المطبوعات الجامع

اعة و النشر و ةيوسف دلا ند -18   .2005التوزع، الجزائر، ، شهادة الشهود، دار هومة للط
  :الكتب المتخصصة/ ب
س بوزد، التحقي في دعاو القضاء  -1 ة نموذجا "  الإدار اغل  الأمل، دار "الدعو الضرب

ة،  اعة و النشر و التوزع، جامعة بجا   .2012للط
الطرق  الإدار الاستعجال  الإدارةالخصومة " ، الإدارةرشيد خلوفي، قانون المنازعات  -2

ة، الجزائر، 3، ج الإدارةالبديلة لحل النزاعات    .2011، ديوان المطبوعات الجامع
ة  -3 مشاد ندرة، دراسة مقارنة، الإدارةفي الدعو  الإجراءاتالمحروقي،  إبراه ، دار الإس

  .2005الجامعة الجديدة للنشر، 
فة، المرافعات  -4 ندرة، الإدارةعبد العزز عبد المنعم خل ر الجامعي، الإس ، دار الف

2007.  
ات،  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -5 ندرة، 1،  الإدار القضاء  أمام الإث ، دار الإس

ر الجامعي،    .2000الف
ر الجامعي، مصر،  -6 ة، دار الف ة و الجنائ على عوض حسن، الخبرة في المواد المدن

2002.  
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ا، قانون  -7 اعة والنشر و الإدارة الإجراءاتلحسين بن شيخ اث ملو التوزع، ، دار هومة للط
  .2012الجزائر، 

اد ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -8 اتم اعة الإدارةفي المنازعات  الإث ، دار هومة للط
  .2004للنشر و التوزع، الجزائر، و 
علي، الوجيز في  -9 ة  الإجراءاتمحمد الصغير  ، دار العلوم للنشر و التوزع، الإدارةالقضائ

ة،   .2010عنا
المعاينة و الخبرة في القانون المدني، دراسة مقارنة، دار 10-  ات  ات، الإث مراد محمود شن

  .2011الثقافة للنشر و التوزع، 
ةــــــــــائل الجـــــــــالرس/ ج   :امع
  :رسائل ماجستير -
في الجزائر، رسالة ماجستير في  الإلغاءفي دعو  الإدار بوشعور وفاء، سلطات القاضي  -1

اجي مختار ة :القانون العام، جامعة    .2010/2011،  عنا
ر فوزة -2 ، رسالة ماجستير في القانون العام،  الإدارةفي المنازعة التحقي  إجراءات،  ز

  .2011/2012،  جامعة وهران
اقي -3 ة بل ات،  وهي ة و  الإجراءاتفي قانون  الإدارةفي المواد  الإث ، رسالة  الإدارةالمدن

  .2009/2010،  ، جامعة تلمسان ماجستير في القانون العام
توراه -   : رسائل الد
ة بونعاس -1 ة الإدارة في الجزائر ناد ة الإجراءات القضائ مصر،  -تونس -، خصوص

توراه في القانون العام   .2014/2015،  اتنة: ، جامعة الحاج لخضر رسالة د
  :المقـــــــــــــالات/ د
ات"،  محمد محدة -1 ةفي المواد  الإث ، جامعة محمد 02مجلة الاجتهاد القضائي، العدد  ، "الإدار

رة،  س ضر،     .2005خ
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2-  ، ارك بن ناصر الهاجر امو ضماناته في ضوء  الإدار التحقي  إجراءات"م قانون  أح
ة القطر  إدارة شر ة، العدد المجلة  ،"المواد ال ة و القضائ   .2010 قطر، ،01القانون

ة بونعاس،  -3 ة و  الإجراءاتفي ظل قانون  الإدار تفعيل دور القاضي "ناد ةالمدن ، "الإدار
ر، العدد    .2014 اتنة،جامعة  ،11مجلة الف

4-  ، ، "وسائل القاضي الإدار في تحقي الدعو "عبد العزز بن احمد بن محمد الصقر
 ، مة القضاء الإدار   .2011عمان، سلطنة مح

  :المجلات/ ه
وروغلي، ــــمق -1 ة في المجال الإدار "داد  ـــ، مجل"الخبرة القضائ  ة مجلس الدولةــ

   .01،2002، العدد الجزائــــــــــــــــر 
  
ة * اللغة الفرنس   :قائمة المراجع 

1- Charles debbasch, Jean-Claude ricci, contentieux administratif, 7 
édition, édition Dalloz, 1999. 
2- René Chapus, Droit du contentieux administratif, 8ème edition, 
Montchrestien, Paris,1999 . 
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